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الدراسة التطبيقية [سورة البقرة]


21-21- قال تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ( [ البقرة : 223].

موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها »(
).

2- عن علي بن طلق(
)( قال : جاء أعرابي إلى النبي ( ، فقال : يا رسول الله ، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة ؟ ، فقال رسول الله ( : « إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق ، إذا فعل أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن » ، وقـال مرة : « في أدبارهن »(
).

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر »(
).

وغيرها من الأحاديث التي تدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

وجه التعارض المتوهم :
اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى :  ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( على أقوال منها ما يلي :
القول الأول : إن المراد بقوله تعالى :  (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي من أي وجه شئتم وأحببتم ، مقبلة أو مدبرة ، وعلى كل حال ، إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وهو القبل.

وهــذا القول مروي عـن ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهــد ، وقتــادة ، والسـدي(
)، واختــاره ابــن قتيبــة(
)، وابـن جريــر(
)، والزجـاج(
)، 
والسمرقندي(
)، وذهـب إليه الزمخشري(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
)، والنووي(
)، وابن جزي(
)، والبيضاوي(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، وابن عثيمين(
)، ونسبه غير واحد إلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة(
).
واستدل القائلون بهذا القول بأدلة منها ما يلي(
): 

1- أن قوله تعالى :  ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( خص الإتيان بالموضع الذي يكون فيه الحرث ، ويكون منه الولد ، وهو القبل دون غيره.

2- ما جاء عن جابر ( في سبب نزول هذه الآية قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها ، في قبلها ، كان الولد أحول ، فنزلت : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ((
).

فالسبب يدل على أن المراد بالآية إباحة إتيان المرأة على كل حال ، إذا كان في القبل دون غيره ؛ لأن اختلافهم كان في جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها.   

3- ما ورد من الأحاديث التي تدل على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، والتي تقدم منها حديث أبي هريرة ، وعلي بن طلق ، وابن عباس (.

وقـالوا : إن ( أنى ) وإن كانت مقاربة لمعنى أين وكيف إلا أنها  تختلف عنهما ، فـ( أنى ) في كلام العرب للسؤال عن الوجوه والمذاهب ، فهي أعم من كيف ، ومن أين ، ومن متى ، فإذا قيل لرجل : أنى لك هذا المال ؟ يعني : من أي الوجوه لك ، ولذلك يجيب المجيب من كذا وكذا ، وأما أين فهي للسؤال عن المكان والمحل ، وكيف للسؤال عن الحال(
).

وجعل ابن جرير نظير هذه الآية قوله تعالى مخبراً عن زكريا في مسألته مريم عليهما السلام : ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((( (((( (((( ((((( (((( ( [ آل عمران : 37 ] فزكريا عليه السلام قال: من أي وجه لكِ هذا الرزق ؟ قالت : هو من عند الله.

كما استشهد على صحة ذلك بأبيات من شعر العرب(
).

القول الثاني : إن المراد بقوله تعالى : (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي متى شئتم في أي وقت من أوقات الحل ، يعني إذا لم تكن في زمن إحرام ، أو صوم ، أو نفاس ، أو حـيض ، أو نحو ذلك.

وهذا القول مروي عن ابن عباس ، والضحاك(
).

القول الثالث : إن المراد بقوله تعالى : (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي : ائتوا حرثكم كيف شئتم ، إن شئتم فاعزلوا ، وإن شئتم فلا تعزلوا.

وهذا القول مروي عن ابن عباس ، وابن المسيب(
).

فعلى هذه الأقوال لا يوجد تعارض بين قوله تعالى :  ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( وهذه الأحاديث وما في معناها من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ؛ لأن الآية على هذه المعاني المتقدمة لا تدل على إباحة ذلك ، وهذا هو الصحيح.

قال ابن جرير بعد ترجيحه للقول الثاني : « وإذا كان ذلك هو الصحيح ، فبيّنٌ خطأ قول من زعم أن قوله :  (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( دليل على إباحة إتيان النساء في الأدبار ؛ لأن الدبر لا محترث فيه ، وإنما قال تعالى ذكره ( ((((((( (((((( ( فائتوا الحرث من أي وجوهه شئتم ، وأيّ محترث في الدبر فيقال : ائته من وجهه؟! »(
).

القول الرابع : إن المـراد بقوله تعالى :  (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي حيث شئتم ، وأين شئتم(
). 
وعلى هذا القول ، فظاهر قوله تعالى :  ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( يدل على إباحة إتيان النساء في الأدبار ، وهذه الأحاديث وما في معناها من الأحاديث تدل على تحريم ذلك ، فيكون بين الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
قال ابن عطية : « وذهبت فرقة ممن فسرها بـ (أين) إلى أن الوطء في الدبر جائز ... وقد ورد عن رسول الله ( في مصنف النسائي ، وغيره ، أنه قال : « إتيان النساء في أدبارهن حرام » ـ وذكر أحاديث أخرى ـ ثم قال : وهذا هو الحق المتبع ، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم ، بعد أن تصح عنه ، والله المرشد لا رب غيره »(
).

دفع موهم التعارض :

لقد تقدم في تخريج الأحاديث التي تدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ، أن هناك من يضعف هـذه الأحاديث ، وهناك من يحسنها ، فالقائلون بتضعيفها وعدم ثبوتها  ينقسمون إلى فريقين ، فمنهم مـن يرى أن معنى قوله تعالى :  (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي حيث شئتم وأين شئتم ، فيندفع التعارض عندهم بين الآية وهذه الأحاديث بأن الأحاديث ليست بحجة ، و لا تقوى على معارضة الآية ، وتكون الآية عندهم دليلاً على إباحة إتيان النساء في الأدبار.

ومنهم من لا يرى أن معنى الآية كذلك ، وإنما يحمل الآية على معنى آخر ، ككيف شئتم ، أو من أي وجه شئتم بشرط أن يكون ذلك في القبل ، وهؤلاء لا يوجد عندهم تعارض بين الآية وهذه الأحاديث من الأصل ، دون النظر إلى درجة تلك الأحاديث من حيث الصحة والضعف.

وأما القائلون بتحسينها وصلاحيتها للاحتجاج ، فقد سلكوا مسلك الجمع بينها وبين هذه الآية ، على فرض أن معنى قوله تعالى فيها:  (  ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (  أي حيث شئتم ، وأين شئتم ، وقالوا : إن الآية عامة بإباحة إتيان النساء في أي مكان من بدنها ، فيشمل ذلك إتيانها في قبلها من الأمام ، أو من الخلف ، وإتيانها في دبرها ، وغير ذلك ، وهذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بتحريم إتيان النساء في أدبارهن ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.
وإلى هـذا ذهب المازري(
)، وأبو العباس القرطبي(
)، وتلميذه القرطبي المفسر(
)، وابن حجر(
)، والشوكاني(
). 

قال أبو عبد الله القرطبي : « ولو سلم أن ( (((((( ( شاملة للمسالك بحكم عمومها ، فهي مخصصة بأحاديث صحيحة ومشهورة رواها عن رسول الله ( اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم وطء النساء في الأدبار »(
).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (...الآية ( والأحاديث التي تدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ، والله تعالى أعلم.

(((
22-22- قال تعالى : ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( [البقرة : 229].
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عباس ( ، أن جميلة بنت سلول(
)أتت النبي ( ، فقالت : والله ما أعتب على ثابت(
)في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضاً ، فقال النبي ( : « أتردين عليه حديقته ؟ » ، قالت : نعم ، فأمره النبي ( أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد(
).         
وجه التعارض المتوهم : 

ظاهر الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق ؛ لأن ( ما ) في قولـه سبحانه :  ( (((((( (((((((((( ((((( ( موصولة ، والأسماء الموصولة من صيغ العموم(
)، فتشمل العوض في الخلع سواء أكان أقل من الصداق ، أم مساوياً له ، أو أكثر منه ، والحديث يدل على أن الخلع لا يجوز بأكثر من الصداق ؛ لأمر النبي ( ثابت بن قيس ( بعدم الزيادة على الحديقة(
).   

دفع موهم التعارض :
اتفق الفقهاء على جواز الخلع بالصداق نفسه أو انقص منه(
)، واختلفوا في الخلع بأكثر من الصداق على قولين هما : الجواز والمنع(
)، وذلك بناءً على ما تقدم من الآية والحديث.
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآيـة والحديث مسلك الجمع ، وذكروا في الجمع بينهما وجوهاً منها ما يلي : 

الوجه الأول : أن الآية تدل على جواز الخلع بأكثر من الصداق ، وأما نهي النبي ( عن الزيادة على المهر فيحمل على الكراهة.

وقالوا : إن ( مـا ) في قوله سبحانه : ( (((((( (((((((((( ((((( ( موصولة ، والأسماء الموصولة من صيغ العموم ، فتشمل العوض في الخلع سواء أكان أقل من الصداق ، أم مساوياً له ، أو أكثر منه.

وإلى هذا القول ذهب الحنابلة ، كما ذكر ذلك ابن قدامة قائلاً : « فنجمع بين الآية والخبر ، فنقول : الآية دالة على الجواز ، والنهي عن الزيادة للكراهية »(
).

الوجه الثاني : أن الآية عامة في جواز الخلع بالصداق أو أقل منه أو أكثر ، والحديث وما في معناه من الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ، بما أصدق به الزوج المرأة المخالعة دون زيادة عليه.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في صدر الآية : ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( [البقرة : 229] ، وقالوا : ذكر في أول الآية ما آتاها من الصداق فكان المذكور في آخرها ، وهو قوله: ( (((((( (((((((((( ((((( (  

مردود إلى أولها ، فكان المراد من قوله : ( (((((( (((((((((( ((((( ( مما آتاها من المهر فقط دون زيادة عليه.

كما استدلوا بما تقدم في قصة ثابت بن قيس ( ، حيث أمره النبي ( أن يأخذ من زوجته الحديقة ولا يزداد(
). 

وإلى هذا ذهب الأحناف كما نقل ذلك عنهم الجصاص بقوله : « وقال أصحابنا : لا يأخذ منه ـ أي المهر ـ الزيادة لهذا الخبر ، وخصوا به ظاهر الآية »(
) ، كما ذهب إليـه الشوكاني(
).

التوجيه والترجيح :

الجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ أن يقال :
إن الآية عامة في جواز الخلع بنفس الصداق ، أو أقل منه ، أو أكثر ، والحديث  مخصص لهذا العموم بما أصدق به الزوج المرأة المخالعة دون زيادة عليه ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص .

وأما الوجه الأول ، وهو أن يحمل النهي في الحديث على الكراهة ، فيرِدُ عليه أن القائلين به يصححون الحديث ويعملون به على جهة الكراهية ، فيقال لهم : ما دام أن الحديث صحيح ، فهو مخصص لعموم الآية بما دفعه الزوج للمرأة من المهر دون زيادة عليه ، فيكون النهي عن الزيادة في قول النبي ( في الحديث المتقدم : « ولا يزداد » للتحريم كما هو الأصل فيه ، وليس للكراهة ، والله أعلم. 

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة ، ولله الحمد والمنة.

(((
23-23- قال تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة :238 ، 239 ].
موهم التعارض من السنة :
1- عن جابر ( قال : جاء عمر يوم الخندق ، فجعل يسب كفار قريش ، ويقول : يا رسول الله ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب ، فقال النبي ( : « وأنا والله ما صليتها بعد » ، قال : فنزل إلى بُطْحان(
)فتوضأ ، وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ، ثم صلى المغرب بعدها(
). 

2- عن عبد الله بن مسعود ( أن المشركين شغلوا النبي ( يوم الخندق عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، قال : فأمر بلالاً فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء(
).

2- عن أبي سعيد الخدري ( قال : حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهويٍّ(
)من الليل حتى كُفينا ، وذلك قول الله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [ الأحزاب :25 ]، قال : فدعا رسول الله ( بلالاً ، فأقام صلاة الظهر ، فصلاها ، وأحسن صلاتها ، كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العصر فصلاها ، وأحسن صلاتها ، كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ، قال : وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف :  ( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( [البقرة :239] (
).     

وجه التعارض المتوهم :
في الآيتين الكريمتين التأكيد على أمر الصلاة ، والأمر بفعلها على كل حال ، ويدل قوله تعالى :  (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( على أن الصلاة في حال التحام القتال والمسايفة تؤدى حسب القدرة والاستطاعة ، وفي حديث جابر ( أن النبي ( صلى يوم الخندق صلاة العصر بعد ما غربت الشمس ، وفي الحديثين الآخرين أن النبي ( أخَّر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء  في غزوة الخندق عن أوقاتها ، ثم صلاها على صفتها المعتادة في حال الأمن ، بعد انتهاء القتال(
). 
دفع موهم التعارض : 

لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها ، ورفع الحرج فيها(
)، ومن مظاهر ذلك مشروعية صلاة الخوف ، فقد شرعها الله سبحانه وتعالى فقال : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (...الآية ( [ النساء : 102].
وجاءت السنة مبينة لصلاة الخوف ، وأنها على هيئات متعددة ، وكيفيات مختلفة(
)، يُتحرى في فعلها وتقديم بعضها على بعض الاحتياط للصلاة ، والتحفظ من العدو ، والأبلغ في الحراسة(
)، وهذه الكيفيات جميعها في غير حال التحام القتال والمسايفة.

وأما إذا اشتد الخوف في حال التحام القتال ، واحتدام الصراع ، وتداخل الصفوف وحصول المطاردة والمسايفة ، فإن الإنسان يصلي الصلاة راجلاً أو راكباً على ظهر دابته ، حسب قدرته واستطاعته ، كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه فقال : (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
).

ويدل لذلك ما رواه مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس ، فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدولم يصلوا ، فإذا صلوا الذين معه ركعة ، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين ، فيصلون لأنفسهم ركعة ، بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين ، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً ، مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها ، قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ((
).

قال الشافعي : « وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين أحدهما : الخوف الأدنى ، وهو قول الله عز وجل : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (...الآية ( ، والثاني : الخوف الذي أشد منه ، وهو قول الله تبارك وتعالى : (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( فلما فرق الله بينهما ، ودلت السنة على افتراقهما ،لم يجز إلا التفريق بينهما ، والله تعالى أعلم ؛ لأن الله عز وجل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما »(
).

وقال ابن جرير : « ففصل النبي ( بين حكم صلاة الخوف في غير حال المسايفة والمطاردة ، وبين حكم صلاة الخوف في حال شدة الخوف والمسايفة ، على ما روينا عن ابن عمر »(
). 

هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( وبين الأحاديث التي جاء فيها تأخير النبي ( لعدد من الصلوات في غزوة الخندق ، مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث ، وإليه ذهب بعض أهل العلم ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : يحمل فعل النبي ( وتأخيره الصلوات عن وقتها ، في غزوة الخندق على حالة من حالات الحرب ، وهي فيما إذا كان مشغولاً بالقتال ، ولم يقدر على الصلاة راجلاً أو راكباً ، فإنه يجوز له تأخير الصلاة حتى ينكشف القتال ، وهذا يحصل عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف(
).

وهذا الوجه منقول عن الإمام أحمد(
)، والأوزاعي ومكحول(
)، واختاره البخاري(
)، والجصاص(
)، وابن حجر(
)، وقال ابن كثير : « وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب ، والله أعلم »(
).   

واستدلوا على ذلك بأدلة منها :

1- قول أنس ( : « حضرت عند مناهضة حصن تُسْتَر(
)عند إضاءة الفجر ، واشتد اشتعال القتال ، فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصلِّ إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ونحن مع أبي موسى ( ففتح لنا ، وقـال أنس : ومـا يسرني بتلك الصلاة الدنيا ومـا فيها »(
).
قالوا : وصنيع الصحابة ذلك كان في خلافة عمر بن الخطاب ( ، وقد اشتهر ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ، ولا أحد من الصحابة (
).

2 - أن جمهـور علماء السير والمغازي يرون أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق(
)، وقد صلى النبي ( فيها صلاة الخوف ، ومع ذلك أخر الصلوات في غزوة الخندق عند اشتداد القتال ، مما يدل على جواز ذلك(
).

وعلى القول بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق ، وفيها شرعت صلاة الخوف ، فلم تكن مشروعة في غزوة الخندق ، فإن ذلك لا ينافي جواز تأخير الصلوات في أحوال نادرة ، وبخاصة عند التحام القتال ، وعدم القدرة على الصلاة رجالاً وركباناً ، كما جاء في الآية الكريمة(
).  
الوجه الثاني : يحمل تأخير النبي ( للصلوات عن وقتها ، في غزوة الخندق ، على أنه كان نسياناً منه ( لتلك الصلوات.

وهذا الوجه احتمله ابن قدامه(
)، وذكره ابن حجر(
)، ونقله عنه القسطلاني(
).  

واستدلوا على ذلك بأدلة منها(
):

1- حديث أبي جمعة حبيب بن سباع(
)( أن النبي ( عـام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ ، قالوا : يا رسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة ، فصلى العصر ثم أعاد المغرب(
).  
2- ما تقدم في حديث جابر  (أن النبي ( قال لعمر ( : « وأنا والله ما صليتها بعد » قالوا : فكأنَّ عمر ( ذكّر النبي ( بصلاة العصر.

ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن فعل النبي ( ، وتأخيره بعض الصلوات عن وقتها في غزوة الخندق ، منسوخ بمشروعية صلاة الخوف الواردة في القرآن والسنة ، مستدلين بما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري ( وقوله : وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف :  ( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( [البقرة :239].

فقالوا : إن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد غزوة الخندق ، فأول صلاة صلاها النبي ( كانت في غزوة ذات الرقاع ، وهي بعد غزوة الخندق.

والقول بالنسخ قال به أبو بكر بن الأثرم(
)، والشافعي(
) وأتباعـه(
)، والطحاوي(
)، والحازمي(
)، والقاضي عياض (
)، وابن الجوزي(
)، والرازي(
)، وأبو حامد الرازي(
)، وأبو العباس القرطبي(
)، والنووي(
)، ورجحه ابن قدامة(
)، والكرماني(
)، والشوكاني(
)، ونسـبه غير واحـد إلى الجمهور(
).

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر  ـ والله أعلم ـ أن الأخذ بمسلك الجمع أقرب ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، كما يمكن مناقشة مذهب النسخ كما سيأتي.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول ، وهو أن الآية تدل على أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال ، فإن الإنسان يصلي الصلاة ، راجلاً أو راكباً على ظهر دابته ، حسب قدرته واستطاعته ، ويحمل تأخير النبي ( عدداً من الصلوات في غزوة الخندق الوارد فيما يصح من الأحاديث المتقدمة على أنه كان مشغولاً بالقتال ، ولم يستطع الصلاة راجلاً أو راكباً ، ولذلك أخر الصلوات حتى انتهى القتال ، فتأخير الصلاة يأتي في مرحلة متأخرة ، عند عدم القدرة على الصلاة رجالاً وركباناً.

فالآية الكريمة تحمل على حالة من حالات الخوف ، والأحاديث تحمل على حالة أخرى أشد منها.  

قال ابن حجر في كلامه على أن تأخير النبي ( للصلاة كان للشغل بالقتال :« وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه ؛ لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً »(
).

وأما الوجه الثاني ، وهو أن يحمل التأخير على النسيان ، فقد استبعده ابن رجب(
) وابن حجر ؛ لأنه لا يمكن أن يقع ذلك من الجميع(
)، وإذا كان النسيان يتصور في صلاة واحدة ، فيستقيم هذا الوجه ، فلا يتصور في نسيان عدد من الصلوات ، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري (.  

وأما أدلة هذا الوجه ، فحديث أبي جمعة ضعيف ، كما سبق في تخريجه والحكم عليه ، وحديث جابر ( وقول النبي ( فيه لعمر ( :« وأنا والله ما صليتها بعد » لا يدل على أن النبي ( كان ناسياً للصلاة فذكّره عمر ( ، بل قال النبي ( ذلك تطييباً لقلب عمر ( لمَّا شق عليه تأخيرها(
).

ويفهم ذلك من صنيع ابن حجر ، فقد استدل بحديث جابر ( على ضعف حديث أبي جمعة ( ؛ لأن حديث جابر ( يدل على أن النبي ( لم يكن ناسياً للصلوات ، كما يفيده حديث أبي جمعة ((
).   

وأما مذهب النسخ فيمكن أن يناقش بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى : (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (  ، وبين الأحاديث التي تدل  على جواز تأخير الإنسان للصلاة عند اشتداد الخـوف ، فالآيـة تحمل على حالة من حالات الخـوف ، والأحاديث تحمل على حالة أخرى.     

3- أن قول أبي سعيد ( : « وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف :  ( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( » الذي يُستدل به على النسخ ، لا يلزم منه أن مشروعية صلاة الخوف ناسخ لتأخير الصلاة حال شدة الخوف ، فغاية ما فيه أن قوله تعالى :  (  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( لم ينزل حينما أخَّر النبي ( الصلوات في غزوة الخندق ، ولا يدل على أن صلاة الخوف لم تكن نزلت ، فتكون متأخرة وناسخة لما تقدمها ، كما أنه لا يلزم أن يكون المتأخر ناسخاً ، بل يحمل كل واحد من الدليلين على حال كما سبق. 
قال ابن رجب : « وحديث أبي سعيد ( إنما يدل على أن التأخير قبل نزول صلاة شدة الخوف بالإيماء رجالاً وركباناً ، ولم يدل على أن صلاة الخوف لم تكن نزلت »(
).
4- أن القول بالنسخ يشكل عليه صنيع أبي موسى وأصحابه ( في تأخيرهم الصلاة يوم فتح تستر ، كما قال ابن كثير(
).
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة مرجوح ، والله أعلم .
(((
24-24- قال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( [ البقرة : 253].

موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي هريرة ( قال : بينما يهودي يعرض سلعته ، أعطي بها شيئاً كرهه ، فقال : لا والذي اصطفى موسى على البشر ، فسمعه رجل من الأنصـار ، فقام فلطم وجهه ، وقال : تقول : والذي اصطفى موسى على البشر ، والنبي ( بين أظهرنا ؟ فذهب إليه فقال : أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً ، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال : «لم لطمت وجهه ؟ » فذكره ، فغضب النبي ( حتى رؤي في وجهه ثم قال : « لا تفضلوا بين أنبياء الله ، فإنه يُنفخ في الصور ، فيُصعق من في السماوات ، ومن في الأرض ، إلا من شاء الله ، ثم يُنفخ فيه أخرى ، فأكون أول من بعث ، فإذا موسى آخذٌ بالعرش ، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور ، أم بُعث قبلي ، ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى »(
).

وفي رواية قال ( : « لا تخيروني على موسى »(
).

2- عن أبي سعيد الخدري ( ـ وذكر معنى القصة السابقة ـ فقال النبي ( : « لا تخيروا بين الأنبياء »(
).

3- عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى »(
) . 

وجه التعارض المتوهم :
تفيد الآية الكريمة أن الرسل عليهم السلام متفاضلون ، والأحاديث فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمرسلين(
).
دفع موهم التعارض :
دل القرآن الكريم على أن الله سبحانه فضّل بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على بعض كما قال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( [ البقرة : 253] ، وقال سبحانه : ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ( [الإسراء : 55]. 

ففي الآيتين دليل على ثبوت المفاضلة بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأن بعضهم أفضل من بعض(
).

وكذلك ورد عن النبي ( ما يفهم منه جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، كما جاء في حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفع »(
).

قال النووي : « وهذا الحديث دليل لتفضيله ( على الخلق كلهم »(
).    

وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ، ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون »(
).

وأجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء والرسـل عليهم الصلاة والسلام أفضل مـن بعض(
). 

ونقل ابن كثير والسفاريني إجماع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء ، فقال ابن كثير : « ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء »(
). 

وقال السفاريني : « والرسول أفضل من النبي إجماعاً ؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح »(
).
كما أجمع العلماء على أن أولي العزم أفضل الرسل ، كما ذكر ذلك ابن كثير(
).
وأولوا العزم هم الخمسة المذكورون نصاً في سورة الأحزاب في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( 
[ الأحزاب : 7 ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه ، وأفضل أنبياءه هم المرسلون منهم ، وأفضل المرسلين أولوا العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم »(
). 

وأجمعوا أيضاً على أن نبينا محمداً ( أفضل الخلق بما في ذلك أولوا العزم ، كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأفضل أولي العزم محمد ( ، خاتم النبيين ، وإمام المتقين »(
).

وقال ابن كثير بعد ما ذكر أن أولي العزم أفضل الرسل : « ولا خلاف أن محمداً (  أفضلهم »(
). 

وإذا تبين هذا ـ وهو ثبوت المفاضلة بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالكتاب والسنة والإجماع ـ فإنه يبقى توجيه أحاديث النهي عن التفضيل.

وقد سلك أهل العلم في توجيهها مسلكي الجمع و النسخ ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بينها وبين الآيات والأحاديث التي تفيد ثبوت التفضيل وجوازه ، وإليـه ذهب أكثر أهل العلم ، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه مـنها ما يلي :
الوجه الأول : أن النهي عن التفضيل والمنع منه إذا كان على وجه الحمية والعصبية والفخر ، ومجرد الرأي والتشهي ، لا بمقتضى الدليل.

أما إذا كان على سبيل الخبر معتمداً على دليل فإن التفضيل جائز .

وإلى هذا ذهب الطحاوي(
)، وابن كثير(
)، وهو قول لابن أبي العز(
)، وظاهر كلام الشوكاني(
).

قال ابن كثير : « هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية ، لا بمقتضى الدليل ، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه »(
).
الوجه الثاني : أن المراد بالنهي عن التفضيل والمنع منه حينما يكون فيه تعيين للمفضول ، فلا يفضل أحد من الأنبياء أو الرسل على أحد بعينه ، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فجائز.

واستدل القائلون بهذا الوجه بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي ( قال : « لا تخيروني على موسى»(
)، وبقوله ( : « ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى »(
) ، حيث جاء النهي فيهما عن تفضيل النبي ( على واحد بعينه.

وإلى هذا ذهب ابن عطية(
)، وابن جزي(
)، وأبو حيان(
)، وابن عاشور(
)، واستحسنه أبو العباس القرطبي(
).    

الوجه الثالث : أن النهي عن التفضيل خاص في حال المجادلة والمخاصمة والتشاجر ، أو إذا كان التفضيل يؤدي إلى هذه الأشياء ؛ لأن ذلك مظنة عدم احترام الأنبياء ، وذكر مالا ينبغي ذكره في حقهم.

واستدل القائلون بهذا الوجه بسبب ورود حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ، فإن النبي ( نهى عن التفضيل بين الأنبياء إثر حصول المخاصمة بين المسلم واليهودي(
).

الوجه الرابع : أن النهي عن التفضيل فيما إذا كان التفضيل يفضي إلى توهم النقص في المفضول ، أو الغض منه ، أو كان على وجه الإزراء به ، وليس معنى هذا أن يعتـقد التـسوية بينهم في درجاتهم ؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه قد فاضل بينهم.

وإلى هـذا ذهب الخطابي(
)، والبيهقي(
)، وابـن تيمية(
)، وهـو قول آخر لابن أبي العز(
). 
الوجه الخامس : أن نهيه ( عن التفضيل من باب التواضع والأدب ، وهضم النفس ؛ لأنه يعلم أنه أفضل الأنبياء ، بدلالة الأحاديث المتقدمة.

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة(
)، وهو قول آخر للخطابي(
)، وابن كثير(
).           

الوجه السادس : أن النهي عن التفضيل إنما هو نهي عن التفضيل في نفس النبوة والرسـالة ؛ لأنها لا تفاضل فيها ، وأما التفضيل فهو في زيادة الخصائص والكرامات والمعجزات.

وإلى هذا ذهب أبو العباس القرطبي(
)، وتلميذه أبو عبد الله القرطبي ، وقال : « وهذا قول حسن ، فإنه جمع بين الآي والحديث من غير نسخ »(
).

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب بعض أهل العلم إلى أن نهي النبي ( عن التفضيل كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ، وأن القرآن ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل.

وممن ذهب إلى هذا المازري ، ورجحه السفاريني(
). 

قال المازري : « وحملناه ـ أي الحديث الذي فيه النهي عن التفضيل ـ على أن ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ، ثم أوحي إليه بالتفضيل ، فقال به فلم يكن في ذلك من التعارض ما يغْمُض ، ويفتقر إلى التأويل »(
).

التوجيه والترجيح : 

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً ، كما سيأتي بيانه.

والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو أن يقال : إن التفاضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثابت ، واعتقاد ذلك حق لازم ، وفرض جازم ،كما صرح به القرآن ، وجاءت به السنة ، وعليه أجمع العلماء ، كما تقدم.

وأما المفاضلة فيما بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه التعيين ـ أي تعيين الفاضل والمفضول ـ فإنه أمر غيبي توقيفي مرده إلى الله سبحانه وتعالى ، فلا بد فيه من دليل ، ولا يجوز التفضيل بمجرد الرأي والتشهي والعصبية.

وأما تفضيل نبينا محمد ( ، أو تفضيل أولي العزم من الرسل ، فهو مما قد دل الدليل عليه ، كما تقدم.

قال ابن كثير : « ليس هذا ـ أي التفضيل بين الأنبياء ـ إليكم ، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات ، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف »(
).

وبهذا تجتمع أدلة الكتاب والسنة ، وهو معنى الوجه الأول من أوجه الجمع.

قال الشوكاني : « وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة ، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض ، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض ، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله ، لا تخفى عليه منها خافية ، وليست بمعلومة عند البشر ، فقد يجهل اتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه ، وخصوصياته ، فضلاً عن مزايا غيره ، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً ، وهذا مفضولاً ، لا قبل العلم ببعضها ، أو بأكثرها ، أو بأقلها ، فإن ذلك تفضيل بالجهل ، وإقدام على أمرٍ لا يعلمه الفاعل له ، وهو ممنوع منه ، فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض ، لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء ، فكيف وقد وردت السـنة الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وإذا عرفت هـذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه ، فالقرآن فيه الإخبار مـن الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض ، والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبياءه »(
).  

وأما الوجه الثاني ، وهو أن التفضيل جائز في الجملة دون تعيين المفضول ، فهو وإن قريب من الوجه الأول إلا أن الوجه الأول أدق منه ، إذ علق فيه التفضيل والمنع منه على وجود الدليل عليه وعدمه ، وفي هذا الوجه علق المنع من التفضيل على تعيين المفضول دون النظر إلى وجود الدليل على التفضيل المعين أو عدمه.

ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فإن اليهودي فضل موسى على البشر ، والمسلم قال : والذي اصطفى محمداً على البشر ، وعند ذلك قال النبي ( : « لا تفضلوا بين الأنبياء » ، وقال : « لا تخيروا بين الأنبياء » ، فاقتضى ذلك المنع من التفضيل مطلقاً معيناً وغير معين(
)، فدل هذا على أن النهي غير متوقف على التعيين ، وإنما يتوقف على وجود الدليل على التفضيل المعين.

كما أن الوجه الثاني قد يَرِدُ عليه قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( [ القلم : 48] ، حيث استدل بها بعض أهل العلم على أن الرسول ( أفضل من يونس عليه السلام ؛ لأن الله يقول له : لا تكن مثله(
)، وعلى هذا يكون في الآية تعيين للمفضول.

وأما الوجهان الثالث والرابع ، فيمكن أن يقال فيهما : إن النهي يتأكد عندهما ؛ لأن التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول ، أو الإزراء به ، أو يؤدي إلى التشاجر والتنازع يكون منهياً عنه حتى عند قيام الدليل على التفضيل(
).      

وأما الوجهان الخامس والسادس ، ففيهما تكلف ظاهر ، وقد قال الشوكاني بعد ذكره لهما : « وفي جميع هذه الأقوال ضعف »(
).  

وأما مذهب النسخ ـ في هذه المسألة ـ فلا يصح ، لأمور منها :

 1- أن النسخ لا يصار إليه حتى تتحقق المعارضة ، بحيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجـوه ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق ذكر أوجه الجمع والمختار منها.

 2- أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ(
)، حتى يعرف المتقدم من المتأخر ، وقد ورد التفضيل في الآيات المكية ، كما في سورة الإسراء والقلم(
)، وقصة حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقعت في المدينة(
).

كما يمكن أن يقال : إن بعض أحاديث النهي عن التفضيل من رواية أبي هريرة ( ، وهو لم يسلم إلا عام خيبر ، فيبعد مع هذا أن تكون أحاديث النهي عن التفضيل منسوخة بآيات التفضيل(
). 

(((
25-25- قال تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [البقرة : 256]. 

موهم التعارض من السنة :
عن أنس ( أن رسول الله ( قال لرجل : « أسلم » ، قال : أجدني كارهاً ، قال : « أسلم وإن كنت كارهاً »(
).

وجه التعارض المتوهم : 

يدل ظاهر الآية على أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في دين الإسلام ، والحديث قد يتوهم منه أن النبي ( أكره الرجل المذكور على الإسلام(
).
دفع موهم التعارض :
إن دين الإسلام دين واضحٌ وجلي بدلائله وبراهينه ، فمن هداه الله للإسلام ؛ وشرح صدره له دخل فيه على بينة ، ومن عمي قلبه ؛ وخُتم على سمعه وبصره ، فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرهاً مقسوراً ، ولذلك قال الله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( (( [ البقرة : 256] ؛ أي لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام(
).
قال السعدي : « يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين ؛ لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمرٍ خفيةٌ أعلامه ، غامضةٌ آثاره ، أو أمـر في غاية الكراهة للنفوس ، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول ، وظهرت طرقه ، وتبين أمره ، وعرف الرشد من الغي ، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره ، وأما من كان سيء القصد ، فاسد الإرادة ، خبيث النفس ، يرى الحق فيختار عليه الباطل ، ويبصر الحسن ، فيميل إلى القبيح ، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين ؛ لعدم النتيجة والفائدة فيه »(
).

وقال الله سبحانه مخاطباً نبيه محمداً ( : ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ([ يونس :99] ؛ أي تلزمهم وتلـجئهم حتى يكونوا مؤمنين ؛ أي ليس ذلك عليك ولا إليك ، بل إلى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء(
).

والمتأمل في دعوة النبي ( وسيرته يتضح له جلياً أنه عليه السلام لم يكره أحداً على الدخول في الإسلام من بعثته إلى أن لقي ربه ، كما قال ابن القيم : « فلما بعث الله رسوله ( استجاب له ، ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعاً واختياراً ، ولم يكره أحداً قط على الدين ، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله ، وأما من سالمه وهادنه ، فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه ؛ امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ( ، وهذا نفي في معنى النهي ؛ أي لا تكرهوا أحداً على الدين ... ومن تأمل سيرة النبي ( تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط ، وأنه إنما قاتل من قاتله ، وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده ، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى : ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( [ التوبة : 7 ]، ولما قدم المدينة صالح اليهود ، وأقرهم على دينهم ، فلما حاربوه ونقضوا عهده ، وبدؤوه بالقتال قاتلهم ، فمنّ على بعضهم ، وأجلى بعضهم ، وقتل بعضهم ، وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين ،لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده ، فعند ذلك غزاهم في ديارهم ، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك ، كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ، ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله ، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم.

والمقصود أنه ( لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة ، وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً ، فأكثر أهـل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقاً »(
).

وأما ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية والحديث ، فقد دفعه بعض أهل العلم ، بالجمع بينهما ، وقالوا : إن النبي ( لم يكره الرجل على الدخول في الإسلام ، وإنما دعاه إليه ، فأخبره الرجل عما يجده في نفسه من كراهة الدخول في الإسلام ، فبين له النبي ( أن الإسلام خيرٌ له ، وأن الله سيذهب عنه ما يجده من الكراهية إذا أسلم.

وبهذا الوجه أجاب ابن كثير(
)، والسفاريني(
).

قال ابن كثير : « فأما الحديث ـ ثم ذكره ـ فإنه ثـلاثي صحيح ، ولكن ليس من هذا القبيل ؛ فإنه لم يكرهه النبي ( على الإسلام ، بل دعاه إليه ، فأخبر أن نفسه ليست قابـلة له ، بل كارهة ، فقال له : أسلم ، وإن كنت كارهاً ، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص »(
).

وقال السفاريني : « قال النبي ( للرجل لما قال له ذلك ـ أي إني أجدني كارهاً ـ أسلم وإن كنت كارهاً لذلك بطبعك ؛ لمفارقتك لمألوفاتك ، فمتى خالطت بشاشة الإيمان قلبك ، ومازجت بهجة التوحيد لبك ، انشرح له صدرك ، واتسع له أمرك ، وازددت فرحاً وسروراً ، وعجباً وبهجةً وحبوراً »(
).

وبذلك تجتمع نصوص الكتاب والسنة ، ويندفع ما يتوهم من التعارض بينهما ، ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((  ([النساء : 82].

(((
26-26- قال تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [البقرة : 256]. 
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عمر ( أن رسول الله ( قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله »(
).   

وجه التعارض المتوهم : 

ظاهر الآية الكريمة يدل على أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في دين الإسلام ، وذلك بناء على أن الآية محكمة(
)، بينما قد يتوهم من الحديث أن النبي ( أكره الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف(
).

دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وهذا الحديث وما في معناه من الآيات والأحاديث التي يفهم منها إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف مسلكين :

أحدهما : الجمع .

والآخر : النسخ . وذلك كما يلي :  

أولاً : مسلك الجمع بين قوله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ([البقرة : 256] ، وبين الآيات والأحاديث التي يفهم منها إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم ، ولكنهم اختلفوا في أوجه الجمع كما يلي :
الوجه الأول : أن الآية وإن كان لفظها عاماً فهو مخصوص بأهل الكتاب ، فلا يكره أهل الكتاب ومن في حكمهم إذا بذلوا الجزية ، ولكن يقرون على دينهم.

وهذا مروي عن قتادة ، والضحاك ، وعطاء ، والحسن(
)، ورجحه ابن جرير(
)، وتبعه جماعة من المفسرين(
)، ونسبه ابن كثير إلى طائفة كثيرة من العلماء(
).     
قال ابن جرير مستدلاً على ذلك بفعل النبي ( : « وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم ( أنه أكره على الإسلام قوماً ، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام ، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه ، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب ، وكالمرتد عن دينه ، دين الحق إلى الكفر ، ومن أشبههم ، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه ، وإقراره على دينه الباطل ؛ وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم ،كان بينا بذلك أن معنى قوله :  ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( إنما هو لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حل قبول الجزية منه ، بأدائه الجزية ، ورضاه بحكم الإسلام »(
).

وقال الشوكاني : « والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده ، أنها في السبب الذي نزلت لأجلـه محكمة غير منسوخة ... وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام ، إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية »(
).

وما دام أن الآية مخصوصة في أهل الكتاب ، ومن أشبههم ممن تؤخذ منهم الجـزية كالمجوس ، فلا نهي فيها عن إكراه المشركين ونحوهم ، ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ، فلا تتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ، وما في معناه من الآيات والأحاديث التي جاء فيها الأمر بقتال المشركين ونحوهم ممن لا يجوز أخذ الجزية منهم.

الوجه الثاني : أن الآية عامة في جميع أصناف الكفار ، فلا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام ، بل تؤخذ منهم الجزية(
)، ويبقون على دينهم ، فلا إكراه حينئذٍ ، ويحمل الأمر بالقتال الوارد في الحديث على قتال من امتنع من الإسلام ، وأبى دفع الجزية . 
وإلى هذا الوجه ذهب ابن القيم(
)، وهو ظاهر كلام ابن عثيمين(
). 

قال ابن القيم : « ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ([البقرة : 256] ، هذا نفي في معنى النهي ؛ أي لا تكرهوا أحداً على الدين ، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام ، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء ، وأرادوا إكراه الأولاد على الدين ، فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام ، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر ، وهذا ظاهـر على قول من يجوّز أخذ الجزية من جميع الكفار ، فلا يكرهون على الدخول في الدين ، بل إما أن يدخلوا في الدين ، وإما أن يعطوا الجزية ، كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة ، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان ، ومن تأمل سيرة النبي ( تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط »(
).

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب ابن عاشور إلى أن الآية ناسخة لحكم القتال على قبول الكافرين الإسلام ، وأبقت القتال على توسيع سلطانه ؛ فهي ناسخة لحديث « أمرت أن أقاتل الناس »(
).

التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه ، إن شاء الله تعالى.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن كل واحد من الوجهين السابقين في الجمع محتمل ، ويندفع به ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث.  

فإن قيل : يشكل على الوجه الثاني ـ وهو أن الإكراه المنفي في الآية يرتفع بتخيير الكفار بدفع الجزية ، فإن أبوا فإنهم يقاتلون ـ أمران هما : 

1- قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ( [ التوبة :29] ، فيفهم من قوله :  ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( أن غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية .
ويجاب عن هذا : أن قوله في آية الجزية : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( لا مفهوم لـه ، كما قال السعدي : « لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين ، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم ، فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع  ، لا مفهوم له »(
).   

2- كون النبي ( لم يأخذ الجزية من مشركي الـعرب ، بل قاتلهم .

فيجاب عن هذا بأن آية الجزية لم تنزل إلا في السنة التاسعة من الهجرة ؛ حين أمر النبي ( بغزوة تبوك(
) ـ أي بعد فتح مكة ـ وقد أسلم العرب كلهم ، ولم يبق في الجزيرة أحدٌ من عبّاد الأوثان ، فلما نزلت أخذها ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس ، كما أنه ( لم يأخذها من يهود المدينة وخيبر(
)؛ لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية(
).

ومما يدل على أن المشركين قد دخلوا في الإسلام عام الفتح أفواجاً ، فلم يبق بأرض العرب مشرك ، كون النبي ( غزا تبوك بعد الفتح ، وكانوا نصارى ، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه ، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ، ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك ، فلم تؤخذ منهم الجزية ؛ لعدم من تؤخذ منه ، لا لأنهم ليسوا من أهلها(
).  

ويمكن أن يقال : إن الرسول ( قبل فتح مكة كان يقاتل من يحاربه أو ينقض عهده ، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ، ولم يكرهه على الدخول في دينه ، حتى أعزه الله بفتح مكة ، وظهر سلطانه ، وبسط نفوذه ، فلذلك لم يكن في مقدوره أن يأخذ الجزية من أحد قبل الفتح ، وهذا على فرض أن لو كانت الجزية مشروعة قبل الفتح.    
وأما مذهب النسخ ـ في هذه المسألة ـ فلا يصح ؛ لأمور منها :

1 - أن النسخ لا يصار إليه حتى تتحقق المعارضة ؛ بحيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجـوه ، كما هو مقرر في علم أصول الفقه ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق ذكر أوجه الجمع .

2- أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ، حتى يعرف المتقدم من المتأخر ، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ، والمتقدم من المتأخر في هذه المسألة غير معلوم ، بل إن  القول بأن الآية ناسخة للحديث ؛ مبني على أن الآية نازلة بعد فتح مكة ، والصحيح أنها نازلة في إجلاء بني النضير ، وذلك في السنة الثالثة أو الرابعة(
)، كما جاء في سبـب نزولها(
)، وما جاء في سورة براءة ، مما يوافق هذا الحديث من الأمر بالقتال متأخر عنها . 
وبهذا يتبين بطلان مسلك النسخ في هذه المسألة .

(((
27-27- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( [ البقرة : 267](
).
موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق(
) صدقة ، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود(
)صدقة ، ولا في أقل من خمسة أواق(
)من الورِق(
)صدقة »(
).

2- عن عيسى بن طلحة(
)عن معاذ ( أنه كتب إلى النبي ( يـسأله عن الخضروات ، وهي البقول ، فقال : « ليس فيها شيء »(
).

وجه التعارض المتوهم :

اختلف أهل العلم في المراد بالأمر بالإنفاق في الآية على أقوال هي :

القول الأول : إن المراد بالآية صدقة التطوع ، وهذا القول هو الظاهر من قول البراء ابن عازب ( ، والحسن ، وقتادة(
)، ونسبه الماوردي إلى بعض المتكلمين(
).   

فعلى هذا القول لا يوجد تعارض بين قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( وهذه الأحاديث وما في معناها من الأحاديث الدالة على أن بعض الخارج من الحبوب والثمار لا تجب فيـه الزكاة ؛ لأن الآية على هذا المعنى لا تدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ، وإنما هي في صدقة التطوع.

القول الثاني : إن المراد بالآية الزكاة المفروضة ، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب ( ، وعبيدة السلماني ، ومحمد بن سيرين(
)، وهو الذي يفهم من كلام الزجاج(
)، والجصاص(
)، وابن كثير(
)، والسعدي(
)، وابن عثيمين(
).  

القول الثالث : إن المراد بالآية يشمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع ، وهذا القول اختاره ابن جرير(
)، والهراسي(
)، وابن العربي(
)، وابن عطية(
)، والشوكاني(
).  

وعلى هذين القولين ، فظاهر قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( يدل على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من الحبوب والثمار ؛ لأن ( ما ) في قوله :  (  ((((((((  ((((((((((( ( موصولة ، والموصولات من صيغ العموم ، فيشمل ذلك كل خارج من الأرض سواء أكان قليلاً أم كثيراً ، وهذه الأحاديث تدل على أن بعض الخارج من الحبوب والثمار لا تجب فيه الزكاة كالخضروات ، والقليل الذي دون خمسة أوسق ، فيكون بين الآية وهـذه الأحاديث ما يوهـم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :

دفع موهم التعارض بين الآية وهذين الحديثين ينقسم قسمين هما :

1- دفع موهم التعارض بين الآية وحديث أبي سعيد ( أن النبي ( قال : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ... الحديث » وذلك كما يلي:                                  

لقد نفى بعض أهل العلم وجود تعارض بين قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( وحديث أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ... الحديث » ؛ لأن الآية إنما جاءت لبيان محل الزكاة ، وما تجب فيه ، لا لبيان نصاب زكاة الخارج من الأرض ، أو مقدار الواجب فيها ، وجاء بيان النصاب على لسان النبي ( كما في حديث أبي سعيد الخدري ( ، وجاء بيان مقـدار الزكاة في قول النبي ( : « فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثْرياً(
)العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر(
)»(
).
هذا وقد سلك بعض أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بينهما مسلك الجمع وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي : 
الوجه الأول : أن قولـه تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( عام ، فيشمل كل خارج من الأرض سواء أكان قليلاً أم كثيراً ، وحديث أبي سعيد الخدري ( مخصص لذلك العموم ، بأن يكون الخارج من الأرض خمسة أوسق فأكثر ، أما ما كان أقل من خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة(
).

الوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( مجمل في المقدار والنصاب الذي إذا بلغه الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة ، وحديث أبي سعيد ( مبين لذلك الإجمال ، بأن نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق ، فإذا بلغها أو زاد عنها وجبت فيه الزكاة .

وإلى هذا ذهب القرطبي(
).

الوجه الثالث : يحمل قوله ( في حديث أبي سعيد ( : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة... » على أن ذلك كان في الصدقة ، والحقوق الواجبة التي كانت قبل فرض الزكاة ، ثم نسخت بالزكاة .
وبهذا أجاب الجصاص عن حديث أبي سعيد ( قائلاً : « فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان معتبراً في تلك الحقوق ، وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق على نقله ـ يعني « فيما سقت السماء العشر » ـ به »(
).

الوجه الرابع : يحمل قوله ( في حديث أبي سعيد ( : « ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة... » على أن ذلك في زكاة التجارة ، وذلك أن سائلاً سأل عن أقل من خمسة أوسق طعام ، أو تمر للتجارة ، فأخبر أن لا زكاة فيه ؛ لقصور قيمته عن النصاب في ذلك الوقت ، فنقل الراوي كلام النبي ( ، وترك ذكر السبب ، كما يوجد ذلك في كثير من الأخبار.
وبهذا أجاب الجصاص عن حديث أبي سعيد ((
).  

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( وحديث أبي سعيد الخدري ( هو الأقرب ؛ لأن الآية جاءت لبيان محل الزكاة ، وما تجب فيه ، والحديث جاء لبيان النصاب. 

وعلى فرض وجود إيهام تعارض بينهما فالجمع بينهما ممكن ، فالآية عامة في وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض سواء أكان قليلاً أم كثيراً ، وحديث أبي سعيد الخدري ( مخصص لذلك العموم ، بأن يكون الخارج من الأرض خمسة أوسق فأكثر ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص ، وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع السابقة.

وأما الوجه الثاني وهو أن الآية مجملة في النصاب ، والحديث مبين لذلك الإجمال   فالظاهر أنه لا إجمال في الآية ؛ لأن الآية فيما يتعلق بالنصاب والمقدار الذي إذا بلغه الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة لا تحتاج إلى بيان ، ويمكن العمل بها بإيجاب الزكاة في الخارج من الأرض بأي مقدار كان قليلاً أو كثيراً ، كما أن الآية جاءت لبيان ما تجب فيه الزكاة ، ولم تتعرض للنصـاب كما تقدم ، وغـاية ما في الآية أنها عامـة خصصت بحديث أبي سعيد (. 

وأما الوجهان الثالث والرابع ففيهما تعسف بين ، والله أعلم.      

2- دفع موهم التعارض بين الآية وحديث معاذ ( أنه كتب إلى النبي ( يسأله عن الخضروات ، وهي البقول ، فقال : « ليس فيها شيء » ، وذلك أن يقال :

قد تقدم في تخريج هذا الحديث والحكم عليه أنه مرسل كما صرح بذلك البزار والترمذي والطحاوي والدارقطني وابن حجر ، وعلى فرض وصله فهو ضعيف.  
وإذا كـان الأمر كذلك فإن هذا الحديث لا تقوم به حجة ، ولا يصلح لتخصيص الآية ، ويكون قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( سالماً عن المعارضة ، ويبقى على عمومه فيما يتعلق بزكاة الخضروات والفواكه ، وعدم وجوب الزكاة فيها  ـ عند القائلين بذلك ـ يستفاد من أدلة أخرى. 

قال القرطبي بعد أن ذكر حديث معاذ ( ومـا في معناه وتضعيف أهل العلم لها : « وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة ؛ لضعف أسانيدها ، فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية ، وعموم قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » بما ذكرنا ـ يعني حديث : « لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر » ـ »(
).

وقال الشوكاني : « واستدلوا ـ أي : القائلون بوجوب الزكاة في الخضروات ـ بعموم قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( ، وقوله : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( ، وقوله : ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ، وبعموم حـديث « فيما سقت السماء العشر » ونحوه ، قالوا: وحديث الباب ضعيف ، لا يصلح لتخصيص هـذه العمومات »(
). 

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث المرسل ، والله تعالى أعلم.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية هذا الحديث المرسل ، والعمل به ، وجعله مخصصاً لعموم قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ... الآية ( في عدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه.

قال الشوكاني : « إن طرقه ـ يعني حديث موسى بن طلحة(
)المرسل ـ يقوي بعضها بعضا ، فينتهض لتخصيص هذه العمومات ، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ( إلى اليمن ، يعلمان الناس أمر دينهم ، فقال : « لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر » ، قال البيهقي : « رواته ثقات وهو متصل » ، وما أخرجه الطبراني عن عمر قال : « إنما سن رسول الله ( الزكاة في هذه الأربعة فذكرها » ، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر ، قال أبو زرعة : « موسى عن عمر مرسل » ، وما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : « إنما سن رسول الله ( الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » زاد ابن ماجه « والذرة » ، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي(
)وهو متروك ، وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال : «لم تكن الصدقة في عهد النبي ( إلا في خمسة فذكرها » ، وأخرج أيضاً من طريق الحسن فقال : «لم يفرض الصدقة النبي ( إلا في عشرة ، فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة » ، وحكي أيضاً عن الشعبي أنه قال : « كتب رسول الله ( إلى أهل اليمن ، إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ، قال البيهقي: « هذه المراسيل طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضاً ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول عمر ، وعلي ، وعائشة ، ليس في الخضراوات زكاة » ، فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات ، التي قد دخلها التخصيص بالأوساق ، والبقر العوامل ، وغـيرهما ، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري ، والحسن بن صالح(
)، والثوري ، والشعبي ، من أن الزكاة لا تجب إلا في البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض »(
).

ومن خلال ما تقدم يزول ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآية وهذين الحديثين ، والله تعالى أعلم.

(((
28-28- قال تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [ البقرة : 275].

موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي صالح الزيات(
)قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو سعيد : سألته فقلت : سمعته من النبي ( ، أو وجدته في كتاب الله ؟ ، قال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله(  مني ، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي ( قـال : « لا ربا إلا في النسيئة »(
).

وفي رواية : « إنما الربا في النسيئة ».

وفي رواية : « لا ربا فيما كان يداً بيد »(
).

2- وعن أبي المنهال(
)قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ، فقالا : كنا تاجرين على عهـد رسول الله ( فسألنا رسول الله ( عن الصرف ، فقال : « إن كان يداً بيد فلا بأس ، وإن كان نسأ فلا يصلح »(
).

وجه التعارض المتوهم :

تدل الآية الكريمة على تحريم الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسيئة ؛ لأن لفظ ( الربا ) في الآية مفرد معرف بـ ( أل ) الاستغراقية ، والمفرد المعرف بأل الاستغراقية من صيغ العموم ، فيشمل جميع أنواع الربا ، بينما يتوهم من  الأحاديث إباحة ربا الفضل ؛ لما فيها من حصر التحريم بربا النسيئة(
).   
دفع موهم التعارض :

لقد جاء تحريم الربا قبل الإسلام ، بدليل قوله سبحانه : ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ([النساء : 160-161] حتى قال الماوردي : « إن الله تعالى ما أحل الربا في شريعة قط ، وهو معنى قوله :  ( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ( ، يعني في الكتب السابقة »(
).
ثم جاء الإسلام مؤكداً ذلك التحريم في قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [آل عمران :130]، وفي قوله سبحانه : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [البقرة : 275] ، وفي قوله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( [ البقرة : 278-279 ]. 

ففي هذه الآيات دلالة قاطعة على تحريم الربا بجميع أنواعه وصوره(
)، وبيان قبحه وما فيه من ظلم شديد ، يؤدي إلى أن يأخذ الدائن الدين أضعافاً مضاعفة ، والقرآن يصف المنهي عنه بأشنع أحواله ، وأشد ما يؤدي إليه ؛ تنفيراً عن المعاملة به.

كما أكدت السنة النبوية تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة في أحاديث متعددة منها ما يلي :

1- عن عبادة بن الصامت ( قال : قال رسول الله ( : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سـواءً بسواءً ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيـف شئتم إذا كان يداً بيد »(
).

2- عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا(
)بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز »(
).
3- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « الذهب بالذهب وزناً بوزن ،  مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا »(
).
4- عن أبي بكرة ( قال : قال رسول الله ( : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءً ، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواءً ... »(
).
5- عن معمر بن عبد الله(
)( قال : كنت أسمع رسول الله ( يقول :« الطعام بالطعام مثلاً بمثل ... »(
).
6- عن عمر ( عن رسول الله ( أنه قال : « الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء ، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء »(
).   
وقد عدَّ النبي ( الربا من السبع الموبقات(
)، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : « هم سواء »(
).

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ربا الفضل والنسيئة(
).

فقال ابن المنذر : « وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلاً ، يداً بيد ونسيئة ، لا يجوز أحدهما ، وهو حرام »(
).

وقال ابن عبد البر : « وقد مضى القول مجوداً في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب ، وهذا أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر »(
).

وقال في موضع آخر : « ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، وبيع الورق بالذهب ، والذهب بالورق ، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق ، هذه جملة اجتمعوا عليها ... وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو الحق »(
)(
).

هذا وقد سلك أهل العلم في توجيه الأحاديث التي يفهم منها إباحة ربا الفضل مسلك الجمع ، والنسخ ، والترجيح ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين هذه الأحاديث وبين الآيات والأحاديث التي تدل على تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة ، وذكروا في الجمع بينهما وجوهاً متعددة ، هي كما يلي :

الوجه الأول : أن تحمل الأحاديث التي يفهم منها الجواز على بيع الأجناس المختلفة بعضها ببعض ، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل ، وإنما الربا فيها من حيث النسيئة ، سواءً كان حديث أسامة ( خرج على سبب ، اقتصر فيه راويه على نقل قول النبي ( دون ذكر السبب ، وهـو أن يكون النبي ( سئل عن نوعين مختلفين إذا بيع أحدهما بالآخر ، فقال : « لا ربا إلا في النسيئة » ، يعني فيما سئل عنه ، أولم يكن ذلك ؛ جمعاً بين الأحاديث.

وإلى هـذا ذهـب الشافعي(
)، والجصاص(
) ، والخطابي(
) ، والبيهقي(
) ، وابـن عبد البر(
)، وابن الجوزي(
)، وابن قدامة(
)، والسبكي(
)، وابن حجر(
)، والشنقيطي(
)، ونسب إلى أبي بكر ابن الأثرم ، والطبري(
).

واستدلوا على ذلك برواية أخرى عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد ابن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خيرٌ مني ، فكلاهما يقول : « نهى رسول الله ( عن بيع الذهب بالورق ديناً »(
). 
فهذه الرواية فيها التصريح باختلاف الجنس ، والروايات يفسر بعضها بعضاً ، فيرتفع الإشكال(
).

كما استدلوا على ذلك بإجماع الأمة على خلاف ما تدل عليه هذه الأحاديث ، والعمل بالأحاديث التي تدل على التحريم ، فقد قال النووي : « وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره »(
) ؛ يعني حديث أسامة (.

الوجه الثاني : أن تحمل الأحاديث التي يفهم منها الجواز على غير الربويات ؛ يعني في العروض وما في معناها مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها ، وعما يقاس عليها ، فالعروض يدخلها الربا نسيئة ، وذلك كبيع الدين بالدين ، كمن عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً ، فإن باعه به حالاً جاز(
).
الوجه الثالث : أن تحمل الأحاديث على أنها مجملة ، وحديث عبادة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما من الأحاديث التي تدل على التحريم مبينة لها ، فيجب العمل بالمبين ، وتنزيل المجمل عليه. 

وبهذا أجاب الشافعي عن حديث أسامة ( ، كما ذكر ذلك النووي(
)، ولا فرق بين الأحاديث من حيث الإجمال.

الوجه الرابع : أن المراد بالربا في حديث أسامة ( الربا الكامل والأغلظ ، فإنه لا يكون إلا في النسيئة ، وعلى هذا فالحصر في الحديث يراد به حصول الكمال(
)، ونظير ذلك قول الله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( [الأنفال :2-4].

وإلى هذا الوجه ذهب ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وابن عثيمين(
) ، وذكره أبو العباس القرطبي قائلاً : « إن قوله : « لا ربا إلا في النسيئة » إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرمه الله بنص القرآن ... وهذا كما تقول العرب : « إنما المال الإبل » ، يعنون بذلك نفي  الأكبر والأكمل ، لا نفي الأصل ، وهذا واضح ، ومما يقرب هذا التأويل جداً رواية من روى « لا ربا فيما كان يداً بيد » ؛ أي لا ربا كثير أو عظيم »(
).   

الوجه الخامس : أن مفهوم حديث أسامة ( عام ، فهو يدل على إباحة ربا الفضل في كل شيء ، سواء أكان في الجنس الواحد أم الجنسين ، وأحاديث التحريم أخص منه ، فهي مصرحة بالمنع في الجنس ، والإباحة في الجنسين ، فيخصص مفهومه العام بمنطوقها ؛ لأنه لا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص(
).

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب قوم إلى أن الأحاديث التي يفهم منها الجواز منسوخة بالأحاديث السابقة التي تدل على تحريم ربا الفضل(
).
وممن ذهب إلى هذا ابن شاهين(
)، والشنقيطي(
)، وجزم الماوردي بنسخ حديث أبي المنهال(
).

وقالوا : إن إباحة ربا الفضل كانت مقارنة لقدوم النبي ( المدينة مهاجراً ، بدليل حديث أبي المنهال قال : باع لي شريك ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاء إليّ فأخبرني ، فقلت : هذا أمر لا يصلح ، قال : قد بعته في السوق ، فلم ينـكر ذلك عليّ أحدٌ ، فأتيت البراء بن عازب فسألته ، فقال : قدم النبي ( المدينة ، ونحن نبيع هذا البيع فقال : « ما كان يداً بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا » ، وائت زيد بن أرقم ، فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته ، فقال مثل ذلك(
).
وجاء تحريم ربا الفضل في يوم خيبر ، أو بعد فتحها ، كما ثبت ذلك في الروايات الصحيحة والتي منها :

1- ما رواه فضالة بن عبيد(
)( قال : أتي رسول الله ( وهو بخيبر ، بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله ( بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله ( : « الذهب بالذهب وزناً بوزن » ، وفي لفظ : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً ...الحديث . وفي لفظ آخر : كنا مع رسول الله ( يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة...الحديث(
).

2- ما رواه أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله ( بعث أخا بني عدي الأنصاري(
)، فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب(
)، فقال لـه رسول الله ( : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله ( : « لا تفعلوا ، ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان »(
).
قال الشنقيطي بعد ذكره لهذه الأحاديث : « فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه ( المدينة مهاجراً ، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده ، فتصريح النبي ( بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها ، يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر ، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث »(
).

ثالثاً ـ مسلك الترجيح :

وذلك بترجيح أحاديث تحريم ربا الفضل على الأحاديث التي يفهم منها إباحته.

وممن ذهب إلى هذا المسلك الإمام الشافعي(
)، والشنقيطي قائلاً : « إن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار ـ على تقدير عدم النسخ ـ من أحاديث إباحته »(
).     واستدلوا على ذلك بأدلة منها :

1- أن أحاديث الجواز مروية عن أسامة والبراء وزيد بن أرقم ( ، وأحاديث التحريم مروية عن جماعة من الصحابة ، فقد قال الإمام الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد ( : « وفي الباب عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي هريـرة ، وهشام بـن عامر(
)، والبراء ، وزيـد بن أرقم ، و فضالة بن عبيد ، وأبي بكرة ، وابن عمر ، وأبي الدرداء ، وبلال »(
). فرواية الجماعة أرجح ؛ لأنها أبعد عن الخطأ. 

قـال الشافعي : « إن النفس على حديث الأكثر أطيب ؛ لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل »(
).

وقـال في موضع آخر : « وكان حديث خمـسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد »(
) ، وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات(
).
2- أن من رواة أحاديث التحريم كأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما من هو أحفظ ممن روى الأحاديث التي يفهم منها الجواز ، قال الشافعي : « كل واحد ممن روى خلاف أسامة ، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه ... وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ، ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ ، وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد ، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه »(
).
وقال في موضع آخر : « وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظاً من النبي ( فيما علمنا من أسامة »(
) .

3- أن رواة أحاديث التحريم أكبر سناً ، وأقدم صحبة ، ممن روى الأحاديث التي يفهم منها الجواز ، قال الشافعي : « وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة »(
)  .
4- أن البراء وزيداً رضي الله عنهما كانا غير بالغين وقت تحملهما الحديث ، فسنهما حين قدوم النبي ( المدينة نحو عشر سنين ، بخلاف الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل ، فإنهم بالغون وقت التحمل ، ورواية البالغ أرجح ممن تحمل وهو صبي ؛ للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغاً(
). 
5- أن حديثي أسامة والبراء وزيد بن أرقم ( تدل على إباحة ربا الفضل ، وأحـاديث الجماعة المذكورة تدل على منعه في الجـنس الواحد من المذكورات(
)، وقد تقرر في الأصول أن ما دل على التحريم  يُرجح على ما دل على الإباحة ؛ لأن العمل بمقتضى التحريم أخذ بالأحوط ، ولأن في ترك الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة تجنب الوقوع في الإثم(
).
6- أن دلالة الأحاديث على إباحة ربا الفضل دلالة بالمفهوم ، ودلالة تحريمه دلالة بالمنطوق ، ودلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم(
).  

التوجيه والترجيح : 

دل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( [ البقرة : 275] ، على تحريم الربا بجميع أنواعه وصـوره ، والتي منها ربا الفضل والنسيئة ؛ لأن لفظ الربا اسم جنس ، فيتناول كل ربا ويشمل جميع أنواعه .
قال أبو حيان : « والظاهر عموم البيع والربا ، في كل بيع ، وفي كل ربا ، إلا ما خصه الدليل »(
). 
كما أن حديث أسامة ( « إنما الربا في النسيئة » فيه إثبات لهذا النوع من الربا ـ أعني ربا النسيئة ـ ، والإشارة إلى أنه أحق باسم الربا من ربا الفضل ، وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل(
)؛ لأن الحصر في الحديث حصر إضافي لا حقيقي.

ومما ينبغي التنبيه عليه قبل الترجيح بين مسالك العلماء في توجيه الأحاديث التي يفهم منها إباحة ربا الفضل هو أن الاستدلال بحديث أسامة ( على إباحة ربا الفضل من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة(
)دون قيد أوشرط ، وهذا لا يصح ؛ لأن الاستدلال بمفهوم المخالفة واعتباره طريقاً للدلالة على الأحكام ، عند من يقول به ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترط له شروط منها : أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم ، لا مفهوم المخالفة ، وفي هذه المسألة نصوص كثيرة تدل بمنطوقها على تحريم ربا الفضل ، حتى قال الجصاص : « وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر عن النبي ( من جهات كثيرة ، وهو عندنا في خبر التواتر ؛ لكثرة رواته ، واتفاق الفقهاء على استعماله »(
).

ومادام أن الأمر كذلك فلا دلالة معتبرة على إباحة ربا الفضل في حديث أسامة ( ؛ ولذا لا يكون هناك تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل من الأصل.

وبعد ذلك كله فإنه يترجح الأخذ بمسلك الجمع في هذه المسألة ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها.   

وجميع أوجه الجمع السابقة محتملة ، ويندفع بها ما قد يتوهم من التعارض بين الأحاديث التي يفهم منها جواز ربا الفضل والآيات والأحاديث التي تدل على تحريمه ، إلا أن الجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو أن يحمل لفظ الربا في حديث أسامة ( على الربا الكامل والأغلظ والكثير ؛ لأن هذا أسلوب شائع في اللغة العربية ، فله نظائر في القرآن والسنة وكلام العرب ، وهذا هو الوجه الثالث من أوجه الجمع.

ويحمل حديث أبي المنهال على بيع جنس بجنس آخر متفاضلاً ، فإنه لا يكون فيه ربا إذا كان يداً بيد ؛ لأنه جاء التصريح باختلاف الجنس ، في رواية أخرى عن أبي المنهال ، والروايات يفسر بعضها بعضاً ، كما سبق بيانه في الوجه الأول من أوجه الجمع ، وبهذا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة.

وأما مسلك النسخ فيمكن أن يناقش بما يلي :

1- أنـه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، كما هو مقرر في علـم أصول الفقه ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق ذكر أوجه الجمع.

2- أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى يُنسخ المتقدم بالمتأخر منهما ، وفي هذه المسألة يبقى معرفة المتأخر من المتقدم مجرد احتمال ، فغاية ما في حديث أبي المنهال أن الصحابة كانوا يتعاملون بربا الفضل عندما قدم النبي ( المدينة ،  وليس في الحديث ما يفيد إباحته ، سيما وقد حُمل الحديث على اختلاف الجنسين ؛ لتصريح الرواية الأخرى بذلك.
كما أن في أحاديث فضالة وأبي سعيد وأبي هريرة ( المتقدمة نهي النبي ( عن معاملات ربوية في خيبر وبعدها ، وليس فيها دلالة صريحة على أن ربا الفضل لم يحرم إلا في ذلك الوقت.

قال النووي في شرحه لحديث فضالة ( : « يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره ، بدينارين أو ثلاثة ، و إلا فالأوقية وزن أربعين درهماً ، ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب خـالص بدينارين أو ثلاثة ، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ، ظنوا جوازه ؛ لاختلاط الذهب بغيره ، فبين النبي ( أنه حرام حتى يميز »(
) . 

علماً أن حديث أسامة ( متأخر ؛ لأن سِنَّه وقت وفاة النبي ( قريب من العشرين.         

وعلى هذا يبقى التاريخ محتملاً ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، فقد قال ابن حجر بعد أن نقل القول بالنسخ في هذه المسألة : « لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال »(
).

3- أن النسخ لا يقع إلا في أمرٍ قد كان في الشريعة قبل ورود النسخ عليه ، فأما إذا لم يكن ذلك فلا نسخ(
)، وكذلك الحال في هذه المسألة ، فإن الناس كانوا يتعاملون بالربا ؛ جرياً على عـاداتهم في الجاهلية ، حتى جاء الإسلام بتحريم ذلك. 
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة بعيد ، والله تعالى أعلم .

وأما مسلك الترجيح فإنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ، والجمع ممكن كما تقدم.

وعلى كل حال فالأدلة التي ذكرها القائلون بمذهب الترجيح ، لا تقدح في أوجه الجمع المقبولة ،كما أن القول بالجمع بأوجهه المعتبرة لا يعارض شيئا من هذه الأدلة ، ويتضح ذلك جلياً بعمل الأئمة القائلين بالترجيح ؛ حيث أعملوا الجمع في هذه المسألة ، وذكروا في ذلك وجوهاً ، ثم ذكروا عدداً من المرجحات لأحاديث تحريم ربا الفضل ، على الأدلة التي يفهم منها إباحته كما تقدم. 

(((
29-29- قال تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( [ البقرة : 275 ].
موهم التعارض من السنة :

1- عن أبي هريرة ( قال : نهى رسول الله ( عن بيع الحصاة(
)، وعن بيع الغرر(
).

2- عن أنس ( قال : نهى رسول الله ( عن المحاقلة(
)، والمخاضرة(
)، والملامسة(
)،  والمنابذة(
)، والمزابنة(
).(
).

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ( : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » (
).

4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجـل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقـة ، ثم تنتج التي في بطنها(
).

5- عن جابر ( أنـه سمع رسول الله ( يقول عام الفتح ، وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...الحديث »(
). 

وغير ذلك من أحاديث البيوع المنهي عنها(
).

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى في الآية الكريمة :  ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( يدل على إباحة كل بيع ؛ لأن لفظ ( (((((((((( ( في الآية مفرد معرف بـ ( أل ) الاستغراقية ، والمفرد المعرف بأل الاستغراقية من صيغ العموم ، فيشمل جميع البيوع ، والأحاديث تدل على تحريم بعض  البيوع ، كبيع الغرر ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة ، وحبل الحبلة ، وبيع الخمر ، والميتة ، والخنزير والأصنام ، وغيرها(
). 
دفع موهم التعارض : 

سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( والأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها مسلك الجمع ، واختلفوا في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( عام في إباحة جميع البيوع ، والسنة مخصصة لذلك العموم ، بتحريم بعض أنواع البيوع ، بدلالة الأحاديث الصحيحة والصريحة في النهي عن بعض البيوع.

ويؤيد ذلك لفظ ( البيع ) في الآية ، فهو مفرد معرف بأل التي تفيد الاستغراق ، فيشمل ذلك كل بيع .

وهذا الوجه قول للشافعي ، وهو أصح ما نقل عنه في ذلك(
)، واختاره الجصاص(
)، والشيرازي(
)، والكيا الهراسي(
)، وابن العربي(
)، وابن عطية(
)، وابن قدامة(
)، والقرطبي وقال : « وهذا مذهب أكثر الفقهاء »(
).

كما اختار هذا الوجه ابن جزي(
)، وأبو حيان(
)، وابن حجر(
)، والقسطلاني(
)، والألوسي(
).   

الوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( عـام أريد به الخصوص ؛ أي خصوص البيوع المباحة ، أما البيوع المنهي عنها ، فغير داخلة في الآية. 

وهذا الوجه قول للشافعي(
). 

الوجه الثالث : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( مجمل ، فلا يمكن أن يستدل بالآية في إحلال بيع أو تحريمه ، إلا أن يقترن به بيان من سنة النبي (.

وقالوا : إن الإجمال جاء من جهة المعنى دون اللفظ ؛ لأن لفظ البيع معلوم في اللغة ، وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعاً وحرم بيعاً.

أو أنه جاء من جهة اللفظ والمعنى ؛ لأنه لما عدل بالبيع عن إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع ، فاللفظ والمعنى محتملان معاً.

وهذا الوجه قول للشافعي(
)، واختاره القاضي أبو يعلى(
)، والرازي(
). 

الوجه الرابع : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية (  عام ومجمل معاً ، ففيه عموم دخله التخصيص بالسنة ، وإجمال لحقه البيان بالسنة ، ووجه ذلك أن تكون الآية عامة في اللفظ ، ومجملة في المعنى ، فيكون اللفظ عاماً دخله التخصيص ، والمعنى مجملاً لحقه التفسير.

أو أن اللفظ كان مجملاً ، فلما بينه الرسول ( صار عاماً ، فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان.   
وهذا الوجه قول للشافعي(
).

الوجه الخامس : أن المقصود بالبيع في قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( البيع المعهود الذي بينه النبي ( وعرفه المسلمون منه ، فالآية نازلة بعد أن بين النبي ( حل بيوع وتحريم أخرى ، وعلى هذا فالألف واللام في لفظ ( البيع ) للعهد ، لا للجنس ، ولذا لا يصح الاستدلال بالآية على صحة بيع أو فساده ، بل يرجع إلى السنة المتقدمة على نزول الآية التي عرف بها البيوع الصحيحة(
).

وهذا الوجه قول للشافعي(
). 

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن قوله تعالى : 
( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( عام في إباحة جميع البيوع ، والسنة مخصصة لذلك العموم بأحاديث البيوع المنهي عنها ، هو الراجح ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

ويدل لذلك أن النبي ( بين للناس البيوع المنهي عنها مما كانوا يتعاملون به ، ولم يبين لهم الجائز والمباح من البيوع ؛ اكتفاءً بدلالة الآية على إباحة ما لم ينه عنه ، فدل هذا على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع ، إلا ما خصته السنة بالنهي عنه(
).

وأما بقية أوجه الجمع فهي محل نظر ، فالوجه الثاني وهو أن الآية عامة أريد بها خصوص البيوع المباحة ، دون البيوع المنهي عنها ، فيشكل عليه أن البيوع الجائزة غير محددة ، والأصل في البيوع الإباحة ، وإنما البيوع المحرمة هي التي يمكن تحديدها.

وأما الوجه الثالث والرابع ، وهو أن الآية فيها إجمال كلي أو جزئي ، فيمكن أن يجاب عنهما بأن الإجمال المدعى في الآية إنما نشأ من العموم ، إذ الآية تتناول البيوع الجائزة والمحرمة ، كما ذكره القائلون بالإجمال ، وهذا يدل على أن الآية عامة ، فلما جاءت السنة بالنهي عن بعض البيوع خصصتها ، فلا إجمال في الآية.

ويؤكد ذلك أن البيع معروف ومعلوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن.

قال ابن العربي : « إن من زعم أن هذه الآية مجملة ، فلم يفهم مقاطع الشريعة ، فإن الله تعالى أرسل رسوله ( إلى قوم هو منهم بلغتهم ، وأنزل عليهم كتابه تيسيراً منه بلسانه ولسانهم ، وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة ، فأنزل عليهم مبيناً لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونهما عليه ، فقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( [ النساء 29 ] ... إن جميع ما أحل الله لهم ، أو حرم عليهم كان معلوماً عندهم ؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسانهم فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه ، من بيع وتجارة ويعلمونه ، وحـرم عليهم الربا ، وكانوا يفعلونه ، وحرم عليهم أكل المال بالباطل ، وقد كانوا يفعلونه ، ويعلمونه ويتسامحون فيه ، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله ( أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد ، أو عوض لم يكن عندهم جائزاً ، فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات ، وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلاً ، وألحق به بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، والبيع والسلف ، وبين وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر كله ، أو ما لا قيمة له شرعاً فيما كانوا يعتقدونه متقوماً ، كالخمر والميتة والدم وبيع الغش ، ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب ، وبقي ما وراءهما على الجواز ، إلا أنه صح عن النبي ( ما لا يصح ستة وخمسون معنى نهى عنها »(
).

وأما الوجه الخامس ، وهو أن المقصود بالبيع في قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ... الآية ( البيع المعهود ، وأن الألف واللام في لفظ ( البيع ) للعهد ، فيجاب عنه أن ذلك يلزم منه أن جميع البيوع المحرمة قد ورد تحريمها قبل نزول الآية ، وهذا  يحتاج إلى دليل ، كما أن القول بأن الألف واللام للعهد يحتاج إلى إثبات ذلك ، ليكون قرينة إرادة العهد ، و إلا فإن الأولى في الألف واللام كونها للجنس.

قال القرطبي : « والألف واللام للجنس ، لا للعهد ، إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه »(
).

ومن خلال ما سبق يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة ، في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم.  
(((
30-30- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((...الآية ( [البقرة : 282].

موهم التعارض من السنة :
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( أنه قال : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا ». يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين(
). 
وجه التعارض المتوهم :

في الآية الكريمة أمـرٌ بكتابة الدين لحـفظ الأموال ، مما يدل على وجـود الكتابة ، والحديث يوهم نفي وجود الكتابة واستعمالها بين الناس(
).

دفع موهم التعارض :
كانت الكتابة موجودة ومعروفة في عهد النبي ( ، ويدل على وجودها شواهد كثيرة منها ما يلي :

1- ورود مادة (كتب ) في القرآن الكريم بمعنى نظم الحروف ، وضم بعضها إلى بعض، وهو الأصل فيها ، كما قال السمين الحلبي(
): « والأصل في الكتابة النظم بالخط »(
)، وذلك في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( [البقرة : 282] ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [النور :33].

قال السمين : « كتابة العبد ... بمعنى النظم أي نظم الحروف ؛ لأن العادة جارية بكتب ذلك في صك والإشهاد فيه ؛ حفظاً لحق العبد »(
).

ومنها قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((             (((((((( ((((((((( ( [الفرقان :5] ، يعني طلب محمد ( أن يُكتب له القرآن ممـا سطره الأولون ، فهو يُقرأ عليه ليحفظه غدوة وعشياً(
).   

وفي هذا دليل على وجود الكتابة ومعرفة الناس بها أثناء نزول القرآن الكريم.

2- ما جاء عن الشفاء بنت عبد الله(
)، قالـت : دخل علينا النبي ( وأنا عند حفصة ، فقال لي : « ألا تعلمين هذه رقية النملة(
) كما علمتيها الكتابة ؟ »(
).
3- ما صح عن عبادة بن الصامت ( أنه قال : « علمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة »(
). 

4- ما رواه ابن عباس ( قال : « كـان ناس من الأسرى يوم بدر ،لم يكن لهم فداء ، فجعل رسول الله ( فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة »(
).
5- أمر النبي ( لعبد الله بن سعيد بن العاص(
)( ـ وكان كاتباً ـ أن يعلم الكتابة بالمدينة(
).      
6- وجود العديد من الكتّاب للنبي ( ، أوصلهم بعض المؤرخين إلى ما يقرب من ثلاثين كاتباً(
).  
وبهذا يتضح أن وصف العرب بالأميين في قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((...الآية ([ الجمعة :2] ، وفي قول النبي ( : « إنا أمة أمية... الحديث » وصفٌ أغلبيٌ لا يعني عدم وجود الكتابة بينهم ، وإنما يدل على أن الكتابة فيهم عزيزة ونادرة. 

قال الذهبي(
): « فنفى ( عنه وعن أمته الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وقلته ، وإلا فقد كان فيهم كُتّاب الوحي وغير ذلك ، وكان فيهم من يحسب ، وقال تعالى : 
( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ الإسراء :12] ، ومن علمهم الفرائض ، وهي تحتاج إلى حساب وعول »(
). 

وقد اكتفى أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى في آية الدين : ( ((((((((((((  (وقول النبي ( في الحـديث المتقدم : « لا نكتب ولا نحسب » ـ بمسلك الجمع ، وقالوا :

إن نفي الكتابة والحساب في قوله ( : « لا نكتب ولا نحسب » خاص فيما يتعلق بالدِّين ومواقيت العبادات ، فهي غير مـفتقرة إلى كتابةٍ ولا حسابٍ أصلاً ، فالقرآن والسنة محفوظان ، وتوقيت العبادات مربوطٌ بالرؤية ، وليس بالكتابة والحساب ، ولذا فليس في الحديث نفي لوجود الكتابة واستعمالها بين الناس ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بكتابة أشياء جزئية  تقع بين الناس ، كالدَّين ومكاتبة العبيد ونحو ذلك كما تقدم.

ويدل على صحة ذلك ما جاء في آخر الحديث من تعليق دخول الشهر وخروجه على الرؤية ، وعدم اعتبار الحساب والتقويم ، فالشهر يكون ثلاثين يوماً أحياناً ، وتسعة وعشرين يوماً أحياناً أخرى ، فرؤية الهلال هي المعتبرة في الأمور الشرعية كالصوم ونحوه.

قال الذهبي : « فلما ذكر ( الشهور ومعرفتها ، بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها المنجم وأصحاب التقويم ، وأن ذلك لا نعبأ به في ديننا ، ولا نحسب الشهر بذلك أبداً ، ثم بين أن الشهر بالرؤية فقط ، فيكون تسعاً وعشرين ، أو بتكملة الثلاثين ، فلا نحتاج مع الثلاثين إلى تكلف رؤية »(
).

وإلى هذا ذهب أبو العباس القرطبي(
)، وابن تيمية(
)، وابن كثير(
).

قال ابن تيمية : « ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباً ، ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرؤونه ، وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل ؛ وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين ، فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله ، قال الله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [آل عمران : 20] ، وقال : ( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (( [ الجمعة :2] ، وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب ، وكلهم أميون ، فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين ، باعتبار أنهم لا يقرؤون كتاباً من حفظهم ، وأناجيلهم في صدورهم ، لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم ، بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم ... فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم ، بل لو عدمت المصاحف كلها ، كان القرآن محفوظاً في قلوب الأمة ، وبهذا الاعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه ، كما في  الصـحيح عن ابن عمر (- ثم ذكر الحديث – وقال : فلم يقل : إنا لا نقرأ كتاباً ولا نحفظ ، بل قال: لا نكتب ولا نحسب ، كما عليه أهل الكتاب ، من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب ، ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم »(
).

وقال أيضاً في موضع آخر : « فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب ، الذي يفعله غيرها من الأمم ، في أوقات عباداتهم وأعيادهم ، وأحالها على الرؤية »(
). 
وقال ابن كثير : « وقوله : ( ((((((((((((  (أمرٌ منه تعالى بالكتابة ، والحالة هذه للتوثقة والحفظ ، فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قـال : قال رسول الله ( : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ، فمـا الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً ؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس ، والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله ( ، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس »(
).

(((
31-31- قال تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ( [ البقرة :282].
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عباس ( أن رسول الله ( قضى بيمين وشاهد(
).

وجه التعارض المتوهم :
قد يفهم من ظاهر الآية أن الشهود في القضاء بالأموال رجلان أو رجل وامرأتان ؛ فلا يقضى بشاهدٍ واحد ويمين ، والحديث يدل على قبول شاهد واحد مع يمين المدعي(
).
دفع موهم التعارض :

اختلف العلماء في القضاء بالشاهد واليمين على قولين هما : الجواز والمنع ، وذلك بناءً على ما تقدم من الآية والحديث(
). 

وإذا تمهد هذا فإن إيهام تعارض قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ( [ البقرة :282] مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مبني على القول بأن الزيادة على النص نسخ ، فالقائلون بتعارض الآية مع الحديث يقولون : إن الله سبحانه عدّد الشهود ، وحصرهم في الشاهدين أو الشاهد والمرأتين ، ولم يذكر الشاهد واليمين ؛ فلا يجوز القضاء به ؛ لأنه قسم زائد على ما قسمه الله ، وهذا زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد ، فيعمل بالنص وتترك الزيادة ، وهي ما ورد في الحديث(
).

والرد عليهم من وجوه : 

1- أن الآية ليست نصاً في حصر الشهود ، بل ذكر الله فيها بعض الطرق التي تحفظ بها الحقوق ، وهي الشاهدان ، والشاهد والمرأتان ، ولا يلزم من التنصيص على الشئ نفيه عما عداه.

قال صاحب المفهم : « لكن لا نسلم أن الآية نص في حصر ذلك ؛ لأن ذلك يبطل بنكول المطلوب ، ويمين الطالب ، فإن ذلك يستحق به المال إجماعاً »(
). 

وقال القرطبي : « وليس في قول الله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ([ البقرة :282] ما يرد قضاء رسول الله ( في اليمين مع الشاهد ، ولا أنه لا يتوصل إلى الحقوق ، ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير »(
).  

2- أنه لا يمكن التسليم بأن الزيادة على النص في هذه المسألة نسخ ، فليست الزيادة على النص نسخاً لحكم النص المزيد عليه ؛ وليست مخالفة له ؛ بل هي من قبيل البيان والشرح ، فالحكم بالشاهد واليمين لا يرفع حكم القسمين المنصوص عليهما في الآية ، وهما الحكم بالشاهدين ، والشاهد والمرأتين ، بل هو قسيم لهما.      

قال الشافعي : « واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً ؛ لأنا نحكم بشاهدين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هـذا بخلاف لظاهر القرآن »(
).

وقال أبو عبيد(
): « وهو ـ أي القضاء بالشاهد واليمين ـ الذي نختاره ؛ اقتداءً برسول الله ( ؛ واقتصاصاً لأثره ، وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف ، إنما هو غلط في التأويل ؛ حيث لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهراً ، فظنوه خلافاً ، وإنمـا الخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ، ونهى عنها ، والله تعالى لم يمنع من اليمين ، إنما أثبتها في الكتاب ـ إلى أن قال : ( (((((((( ((((((((((((((( ( [ البقرة :282] وأمسك ، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك ، وسنة رسول الله ( مفسرة للقرآن ومترجمة عنه ، وعلى هذا أكثر الأحكام »(
).
وقال ابن قدامة : « ولا حجة لهم في الآية ؛ لأنها دلت على مشروعية الشاهدين والشاهد والمرأتين ، ولا نزاع في هذا ، وقولهم : إن الزيادة على النص نسخ ، غير صحيح ؛ لأن النسخ الرفع والإزالة ، والزيادة في شئٍ تقرير له لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ؛ ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ، ولم تكن نسخاً ، فكذلك إذا انفصلت عنه »(
).

وقال الشوكاني : « والحق أنه ـ أي الحكم بشاهد مع يمين المدعي ـ جائز لورود الدليل عليه ، وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبولها ...،  ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في الآية ما يرد قضاء رسول الله ( بالشاهد واليمين ، ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شرف جرفٍ هارٍ ، وهي قولهم : إن الزيادة على النص نسخ ، وهذه دعوى باطلة ، بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاء بالنص المتقدم عليها ، وأيضاً كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب ، ولا بيمين الرد على الطالب ، وقد حكموا بهما »(
).

3- أن حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس خبر آحاد ، بل هو متواتر ؛ فقد رواه عن النبي ( نيف وعشرون صحابياً بطرق مختلفة(
)، وأجمع الصحابة على العمل به ، كما نقل ذلك القرافي(
).

قال ابن حجر : « حديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة ، بل ثبت من طرق صحيحة متعددة ، منها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ( ...وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة ، فيها الحسان والضعاف ، وبدون ذلك تثبت الشهرة »(
).     

كما أن إيهام التعارض بين هذه الآية وقضاء النبي ( بالشاهد واليمين يندفع إذا عرف أن الاستدلال بقوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((((... ([ البقرة :282] على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين ؛ من قبيل الاستدلال بمفهوم العدد الذي هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة ، دون قيد أو شرط ، وهذا لا يصح ؛ لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام  ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها : أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، وفي هذه المسألة وجـد دليل خاص يدل بمنطوقه على جواز القضاء بالشاهد واليمين ، وهو ما تقدم من حديث ابن عباس ( .

قال الشوكاني : « وغاية ما يقال على فرض التعارض ـ وإن كان فرضاً فاسداً ـ إن الآية والحديث المذكورين ـ يعني حديث « شاهداك أو يمينه » ـ يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين ، والحكم بمجردهما ، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق ، وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين ... هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد ، فإن كان لا يعمل به أصلاً فالحجة عليه أوضح وأتم »(
).

وما دام أن الأمر كذلك ـ أي أن الـزيادة على النص في مثل هذه المسألة ليست نسخا ، والعمل بمفهوم العدد يشترط له شروط ـ  فلا يفهم من ظاهر الآية أن الشهود في القضاء بالأموال رجلان أو رجل وامرأتان فقط ، وأنه لا يقضى بشاهدٍ واحد ويمين ، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث من الأصل. 

هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع ، والنسخ ، والترجيح ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع :

وإليه صار طائفة من العلماء ، لكنهم لم يتفقوا على وجه واحد في الجمع ، بل تنوعت أوجه الجمع لديهم ، وأهمها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية جاءت في ذكر بعض الطرق التي تحفظ بها الحقوق ؛ وهي الشاهدان والشاهد والمرأتان ، والحديث جاء بذكر طريق من طرق الحكم في القضاء عند التخاصم ، وطرق الحكم أوسع من طرق حفظ الحقوق ، فالآية في موضوع ، والحديث في موضوع آخر.

وبهذا الوجه أخذ ابن قدامة(
)، وأبوالعباس القرطبي(
)، وابن القيم(
).

الوجه الثاني : أن الآية حصرت الشهود بالرجلين أو الرجل والمرأتين ، والحديث ليس فيه زيادة عليها ، فهو حكاية قضية وقعت في زمن النبي ( ، فالمراد باليمين في الحديث يمين المدعى عليه ، وذلك أن المدعي لم يقم على دعواه إلا شاهداً واحداً ، فلم يلتفت إليه النبي ( ، واستحلف له المدعى عليه ، فأراد راوي الحديث أن ينفي اعتبار الشاهد الواحد ، وأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ، ولا يمنع وجوده من إثبات اليمين للمدعى عليه(
).  

الوجه الثالث : يحمل الحديث على الشاهد الواحد الذي يحكم بشهادته وحده ، وهو خزيمة بن ثابت ( (
)، فإن رسول الله ( قد عدل شهادته بشهادة رجلين ، فيكون المشهود له بشهادة خزيمة ( يستحق ما شهد له به ،كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به(
).

الوجه الرابع : أن الشـاهد المذكور في الحديث يراد به اسم الجنس الذي يطلق على اسم الواحد والجمع ، لا استغراق الجنس الذي يفيد العموم ، فيكون المراد أن النبي ( قضى باليمين في حال ، وبالشاهد في حالٍ أخرى ، فلا يكون حكم الشاهد مفيداً جواز القضاء بشهادة واحد مع يمينه(
).

الوجه الخامس : أن الحديث يحمل على صورة مخصوصة ، وهي فيما إذا اشترى رجل من آخر جارية ، وادعى عيباً في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعذر ، فتقبل شهادة الواحد في وجود العيب ، ويحلف المشتري أنه لم يرض به ، فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة واحد مع يمين المشتري(
). 

الوجه السادس : أن الآية تحدثت عن الشهادة وأنواعها ، والحديث ليس من قسم الشهادة ، وإنما الحكم فيه باليمين ، وجُعل الشاهد ترجيحاً لجانب المدعي.

وهذا الوجه ذكره ابن العربي وقال : « وهو الذي اختاره أهل خراسان ...وهو أسلوب الشرع ... وهو أقوى وأولى »(
). 

ثانياً : مسلك النسخ : 

ذهب قوم في دفع مـا يتوهم من التعارض بين الآية والحديث إلى القول بالنسخ ، وقالوا : إن الحديث منسوخ بقول الله عز وجل : ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ([ البقرة :282].
والقول بالنسخ صرح به الجصاص ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد(
).

ثالثاً : مسلك الترجيح :

وذلك بتقديم منطوق حديث القضاء بالشاهد واليمين على مفهوم قولـه تعالى : 
 ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ([ البقرة :282].

وإلى هذا ذهب الشوكاني وقال : « ونحن قدمنا على ذلك المفهوم ـ أي مفهوم الآية ـ منطوق أحاديث الباب »(
).

التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ؛ ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بـيانه.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما تقدم ذكره في الوجه الأول من أوجه الجمع ؛ وهو : أن الآية بينت بعض الطرق التي تحفظ بها الحقوق ، وهي الشاهدان والشاهد والمرأتان ، والحديث جاء بذكر طريق من طرق الحكم عند الاختلاف والتنازع ، وطرق الحكم أوسع من طرق حفظ الحقوق ، فالآية في موضوع ، والحديث في موضوع آخر .

ويؤيد ذلك قولـه في الحديث : ( قضى ) فإن لفظ القضاء يشعر بأن الشاهد واليمين مما يحكم به الحاكم عنـد الاختلاف والتخاصم ؛ لأن القضاء في اللغة الحكم ،كما قال        ابن فارس : « القضاء  الحكم ، قـال الله سبحانه في ذكر مـن قال : ( (((((((( (((( ((((( ((((( ( [ طه : 72] ؛ أي اصنع واحكم ، ولذلك سمي القاضي قاضياً ؛ لأنه يحكم الأحكام وينفذها »(
). 

وقال ابن منظور(
): « القضاء  الحكم ... وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء ، وأصله القطع والفصل ، يقال : قضى يقضي فهو قاضٍ إذا حكم وفصل »(
).

وقال ابن القيم : « وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ؛ فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحـفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك ، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمْط(
)، ووجوه الآجر(
)، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن.

فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب الله ، فهـذه أشد مخالفة لكتاب الله منه ، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن ، فالحكم بالشاهد واليمين أولى أن لا يكون مخالفاً للقرآن ، فطرق الحكم شيء ، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم ، مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله من نكول ، ورد يمين ، وغير ذلك ، والقضاء واليمين مما أراه الله تعالى لنبيه ، فإنه سبحانه قال : ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( [ النساء : 105] ، وقد حكم بالشاهد واليمين ، وهو مما أراه الله إياه قطعاً »(
).

وبهذا  تجتمع أدلة الكتاب والسنة.

وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع ؛ وهو أن الحديث حكاية قضية وقعت في زمن النبي ( فلا عموم لها ، فهذا غير صحيح ، بل الحديث عبارة عن تقعيد هذه القاعدة فكأنه قال : أوجب رسول الله ( الحكم باليمين مع الشاهد(
)، ومما يشهد لهذا ما جاء عن عمرو ابن دينار(
)راوي الحديث عن ابن عباس ( أنه قال : إن الحكم بالشاهد واليمين يكون في الحقوق والأموال(
).

وقد رد ابن العربي هذا الوجه من ثلاثة أوجه قائلاً : « هذا فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه جهل بلغة العرب ؛ فإن المعية تقتضي الاشتراك والتسوية .

الثاني : أن هذا زيادة محذوف يدعونه يربي على نص الحديث ، وليس من الفصاحة أن يزيد المحذوف على المنطوق .

الثالث : أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت تنزيل الشهادة واليمين »(
). 

وأما بقية أوجه الجمع ففيها تكلف ظاهر ، مع أن الخامس منها لا يمكن حمل الحديث عليه ؛ لأن ما ذكر فيه صورة نادرة الوقوع(
).

وأما مذهب النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ( [ البقرة :282] وبين الحديث ؛ لأن الآية لا ترد قضاء النبي ( بالشاهد واليمين ، فغاية ما فيها أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بأحد هذه الطرق ، وليس فيها أنه لا يتوصل إليها ، ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير ، فيقع التعارض بينها وبين الحديث(
).
3- أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال ابن حجر : « ودعوى نسخه ـ أي حديث القضاء بالشاهد واليمين ـ مردودة ؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال »(
).
وبهذا يتبين ضعف القول بالنسخ في هذه المسألة.

وأما مسلك الترجيح فإنه لا يصار إليه مع امكان الجمع ، سيما وقد تقدم أن الاستدلال بمفهوم العدد في الآية ساقط من أصله ، لوجود الدليل الخاص من السنة على جواز القضاء بالشاهد واليمين.
(((
32-32- قال تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة : 283].
موهم التعارض من السنة :
1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعاً من حديد(
).

2- عن أنس ( أنه مشى إلى النبي ( بخبز شعير، وإهالة(
)سنخة(
)، ولقد رهن النبي ( درعاً له بالمدينة عند يهودي ، وأخذ منه شعيراً لأهله ، ولقد سمعته يقول : « ما أمسى عند آل محمد ( صاع بر ولا صاع حب ،  وإن عنده لتسع نسوة »(
).

وجه التعارض المتوهم : 

يفهـم من ظاهر الآية أن الرهن لا يكون إلا في السفر ، فلا يجوز في الحضر ، والأحاديث تدل على جواز الرهن في الحضر(
).
دفع موهم التعارض :

الرهن من العقود المشروعة في الإسلام ، وهو لا يخلو إما أن يكون في السفر ، أوفي الحضر.

فأما الرهن في السفر: فقد اتفق العلماء على جوازه(
)، مستدلين بقوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (.

حيث أقام الشارع الرهن في السفر مقام الكتابة والإشهاد ؛ حفاظاً على الأموال ؛ لأن السفر مظنة عدم وجود الكاتب ، أو وسائل الكتابة.

وأما الرهن في الحضر ـ وهو ما نحن بصدده ـ : فقد ذهب جمهور العلماء إلى جوازه(
)، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ البقرة : 283]. 

وجه الدلالة من الآية : ما ذكره ابن عطية بقوله : « لما ذكر الله الندب إلى الإشهاد والكتب ؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ، عقب بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها الرهن ، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو الغالب من الأعذار ، لاسيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو ، ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر ، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر ، كأوقات اشتغال الناس ، وبالليل ، وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن »(
). 

كما أن قوله تعالى :  ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( يدل على أن أساس مشروعية الرهن الاستيثاق ، والحاجة إلى الاستيثاق ، كما تكون في السفر ، تكون في الحضر.
ومن السنة : ما تقدم في حديثي عائشة وأنس  رضي الله عنهما ، حيث رهن النبي ( درعه ، وهو مقيم في المدينة.

بل حُكي الإجماع على جواز الرهن في الحضر ، فقد قال الشافعي: « ولا بأس بالرهن في الحق الحال ، والدَّين ، في الحضر والسفر، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه اختلافاً »(
).

وقال ابن المنذر : « وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز ، وانفرد مجاهد فقال : لا يجوز في الحضر »(
).

وقـال الجصاص : « ولا خلاف بين فقهاء الأمصـار وعامة السلف في جوازه في الحضر »(
).
ونقل الرازي إجماع أهل عصره على جواز الرهن في الحضر ، فقال : « اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن في السفر والحضر ، سواء في حال وجود الكاتب وعدمه »(
).

وإذا تمهد هذا ـ أي جواز الرهن في الحضر ـ فإنه يندفع إيهام التعارض بين قوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ( وهذين الحديثين إذا عرف أن الاستدلال بالآية على منع الرهن في الحضر استدلال بمفهوم المخالفة ، دون قيد أو شرط ، وهذا لا يصح ، لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام  ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها :

1ـ أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، فإن وجد هذا الدليـل الخاص فهو طريق الحكم ، لا مفهوم المخالفة.

وفي هذه المسألة وجد الدليل الخاص الذي يدل على جواز الرهن في الحضر ، وهو فعل النبي (.

قال أبو العباس القرطبي : « ولا حجة لهم في قولة تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ؛ لأنه تمسك بالمفهوم في مقابلة المنظوم ، وهو فاسد بما قررناه في الأصول »(
).
2ـ أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص ، فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت ؛ وذلك كالترغيب ، أو الترهيب ، ونحو ذلك ، وأن لا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب.

وقيد السفر في الآية خرج مخرج الغالب ، قال الشنقيطي بعد ذكره لحديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما : « فدل الحديث الصحيح على أن قوله : ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( لا مفهوم له ؛ لأنه جرى على الأمر الغالب ، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر ، وإنما يتعذر في السفر ، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة » (
).      

ويمكن أن يقال : إن القيد الذي قيد به النص له فائدة غير إثبات الحكم للمسكوت عنه ، وهي أن ذكر السفر في الآية من باب التمثيل للأعذار الداعية لطلب الرهن ، كما قال أبو حيان : « وأن الله تعالى ذكر السفر على سبيل التمثيل للأعذار ؛ لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز الإشهاد ... ونبه بالسفر على كل عذر ، وقد يتعذر الكاتب في الحضر ، كأوقات الاشتغال والليل »(
).     
وما دام أن الأمر كذلك فمفهوم الآية غير معتبر ، وليس فيها دلالة على منع الرهن في الحضر ، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية وهذين الحديثين. 

هذا وقد سلك ابن حزم مسلك الجمع بين الآية وهذه الأحاديث ، وقال :

إن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخذاً بظاهر الآية ، وتحمل الأحاديث السابقة على جواز الرهن في الحضر دون أن يشترط في العقد ، فيكون الرهن في الحضر تطوعاً من الراهن.

واستدل على ذلك بأن حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما ليس فيهما اشتراط الرهن فيكون تطوعاً (
).

التوجيه والترجيح :

من خلال العرض السابق يتبين جواز الرهن في الحضر بدلالة الكتاب والسنة ـ وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء ـ ، وأنه لا تعارض بين الآية والأحاديث ؛ لأن الآية ليس فيها دليل على منع الرهن في الحضر ، بل إن فيها دليلاً على جوازه ـ كما تقدم بيانه ـ.
ومادام أن الأمر كذلك فإن جمع ابن حزم لا يحتاج إليه ؛ لأن التعارض منتفي من الأصل.

ويمكن أن يناقش بأن الأحاديث وردت مطلقة من أي قيد ، فحملها على حالة دون أخرى ، تحكم بلا دليل ، بل إن الظاهر أن الرهن مشروط ؛ لأن الغالب أن المدين الراهن لا يدفع رهناً ، إلا إذا طلبه الدائن المرتهن(
)، والله أعلم .   

(((
(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم ( 8532) 14/ 214، ورقم (9733) 15/457، و أبو داود في النكاح ، باب في جامع النكاح ، رقم (2162) 2/249، والنسائي في الكبرى ، رقم (9012) 5/322، وابن ماجه في النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، رقم (1923) 1/619، و الدارمي في الصلاة والطهارة ، باب من أتى امرأته في دبرها ، رقم (1145)1/207، من طريق  سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة.


وقد أشار الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/165إلى تحسين الحديث ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/338 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » ، وقال العجلوني في كشف الخفاء 2/282 : « رجاله ثقات » ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير1/348 ، 2/1024.


وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/456 بجهالة حال الحارث بن مُخلًّد ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/180: « وأخرجه البزار وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهور ».


وانظر ترجمة الحارث بن مخلد في تهذيب الكمال للمزي 5/278، تهذيب التهذيب لابن حجر 2/136.


(� )  علي بن طلق بن المنذر قيس بن عمرو بن عبد الله السحيمي الحنفي اليمامي صحابي له أحاديث.


     انظر : أسد الغابة لابن الأثير 4/134، الإصابة لابن حجر 4/469.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم (655) 2/82، والترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ، رقم (1164) 3/468، وقال : « حديث علي بن طلق حديث حسن » والنسائي في الكبرى رقم (9024) 5/324، والدارمي في الصلاة والطهارة ، باب من أتى امرأته في دبرها، رقم (1146)1/208، من طرق عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق .


والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه ، وصححه ابن حبان في صحيحه 9/515، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/243 : « ورجاله موثقون ».


(� )  أخرجه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ، رقم (1165) 3/469 ، وقال : « هذا حديث حسن غريب » ، والنسائي في السنن الكبرى ، رقم (9001) 5/320، من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً.


والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه ، وصححه ابن راهويه كما في مسائل المروزي ص 221، وابن حبان في صحيحه 9/517 ، وابن حزم في المحلى 10/70، وقد أشار الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/165 إلى تحسين الحديث.


وهذا الحديث اختلف في رفع ووقفه ، ورجح البزار وابن عدي والنسائي الوقف كما في التلخيص الحبير 3/181. وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/705 : « وأعل بالوقف » ، ونقل في التلخيص الحبير3/180عن البزار قوله : « لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ، ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خـزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح » ، ثم قال : « وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري ». 


وقال في فتح الباري 8/191: « وذهب جماعة من أئمة الحديث ، كالبخارى ، والذهلي ، والبزار ، والنسائي ، وأبي على النيسابوري ، إلى أنه لا يثبت فيه شيء ، قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ».


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 3/746- 748. وانظر : زاد المسير لابن الجوزي1/251.


(� )  انظر : تأويل مشكل القرآن ص 525.


(� )  انظر : جامع البيان 3/759-761.


(� )  انظر : معاني القرآن 1/298.


(� )  انظر : بحر العلوم 1/173. 


والسمرقندي هو : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ، مفسر من أئمة الحنفية ، له تفسير القرآن العظيم  وغيره ، توفي سنة ( 375هـ) وقيل : ( 393هـ).


 انظر : طبقات المفسرين للداودي ص530 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة 4/24.


(� )  انظر : الكشاف 1/434.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 1/299.


(� )  انظر : التفسير الكبير2/423.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 3/93.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 10/6.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/121.


(� )  انظر : أنوار التنزيل 1/192.


(� )  انظر : إرشاد العقل السليم 1/269.


(� )  انظر : فتح القدير 1/226.


(� )  انظر : تفسير القرآن الكريم 3/86.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 1/299، الجامع لأحكام القرآن 3/93.


(� )  انظر أدلتهم فيما يلي : جامع البيان لابن جرير 3/755-761،  معاني القرآن للزجاج 1/297، 298، التفسير الكبير للرازي2/421-423.


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ، باب قوله تعالى :  ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( ، رقم (4528)6/29، ومسلم في النكاح، رقم (1435)2 /1058.


(� )  انظر : جامع البيان 3/760، المحرر الوجيز 1/299.


(� )  انظر : المصدر السابق 3/760، 761.


(� )  أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان 3/750. وانظر : زاد المسير لابن الجوزي1/252، التفسير الكبير �2/423.


(� )  أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان 3/754.


(� )  جامع البيان 3/761.


(� )  انظر : جامع البيان لابن جرير 3/751-753، المحرر الوجيز لابن عطية 1/299، زاد المسير لابن الجوزي 1/252.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث المازري في المعلم بفوائد مسلم 2/103، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/157، 158، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/95، وابن حجر في فتح الباري 8/191، 192، والشوكاني في نيل الأوطار 6/354.


(� )  المحرر الوجيز 1/299، 300.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم 2/103.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/158.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 3/95.


(� )  انظر : فتح الباري 8/191، 192.


(� )  انظر : نيل الأوطار 6/354.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 3/95.


(� )  جميلة هي : جميلة بنت أبي بن سلول ، أسلمت وبايعت ، كانت تحت حنظلة بن أبي عامر ( فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها ثابت بن قيس ( فكرهته ونشزت ، ففرق النبي ( بينهما. 


انظر : أسد الغابة لابن الأثير 7/58 ، الإصابة لابن حجر 8/70.


(� )  ثابت هو : أبو محمد ، ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي ، صحابي جليل ، كان خطيب النبي ( ، شهد أحداً وما بعدها ، قتل ( يوم اليمامة. انظر : أسد الغابة لابن الأثير 1/339، الإصابة لابن حجر 1/511.


(� )  أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب المختلعة يأخذ ما أعطاها ،رقم (2056)1/663، من طريق أزهر بن مروان عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ( .


والحديث بهذا الإسناد قال عنه ابن كثير في تفسيره 1/620 : « وهذا إسناد جيد مستقيم » ، وقال عنه ابن حجر في الدراية 2/75 : « وأخرجه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر صحيح » ثم ذكره ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/103.


وأصل الحديث أخرجه البخاري في الطلاق ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، رقم (5273) 7/46 من طريق أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ( ، بدون قوله ( ولا يزداد ).   


(� )  انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 1/123) ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح 2/12 وما بعدها ، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 110.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن جرير في جامع البيان 4/153، والطحاوي في أحكام القرآن الكريم 2/1/453 ، والجصاص في أحكام القرآن2/92 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/140-141، والشوكاني في نيل الأوطار 7/40 ، والشنقيطي في أضواء البيان 1/165 ، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم 3/113 ، وغيرهم .


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/94، التمهيد لابن عبد البر 23/368 .


(� )  انظر خلاف العلماء وأدلتهم في الخلع بأكثر من الصداق فيما يلي : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 2/1/453، أحكام القرآن للجصاص 2/93، التمهيد لابن عبد البر 23/368 وما بعدها ، بدائع الصنائع للكاساني 3/150، المغني لابن قدامة 10/270، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/140-141 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/622، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي 17/9، نيل الأوطار للشوكاني 7/40 ، أضواء البيان  للشنقيطي1/165 . 


(� )  المغني 10/270، وانظر : تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي 17/9.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 2/1/453، بدائع الصنائع للكاساني 3/150، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/622.


(� )  أحكام القرآن 2/93.


(� )  انظر : نيل الأوطار 7/41.


(� )  بُطْحان : بالضم ثم السكون عند المحدثين ، وحكى أهل اللغة بَطِحان بفتح أوله وكسر ثانيه ، وهو وادٍ في المدينة يبدأ من الحرة جنوب المدينة ، ويسمى بالسيح . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة �( بطح ) ، معجم البلدان للحموي 1/426، معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 79-81.


(� )  أخرجه البخاري في صلاة الخوف ، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ، رقم (945) 2/15، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، رقم (631) 1/438.


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم ( 3555) 6/17، والترمذي في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ، رقم (179) 1/337، والنسائي في الأذان ، باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد ، والإقامة لكل واحدة منهما ، رقم (662) 2/17-18، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ( .


والحديث قال عنه الترمذي في جامعه1/338 : « حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » ، وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/592 : « رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ...إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه ، وهو مرسل جيد »، ونقل عنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/100 أنه قال في خلافياته : « رواته كلهم ثقات » ، وقال النووي في الخلاصة 1/301: « وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه » ، وقال الشوكاني في النيل 1/397 : « إسناده لا بأس به ».


(� )  الهوي : بالفتح الحين الطويل من الزمان ، وقيل : هو مختص بالليل.


     انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( هوا ).


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (11465)18/45، والنسائي في الأذان ، باب الأذان للفـائت من الصلوات ، رقم ( 661) 2/17، والدارمي في الصلاة ، باب الحبس عن الصلاة ، رقم ( 1532) 1/296.


والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه 2/99، وابن حبان في صحيحه 7/147، وابن السكن كما في نيل الأوطار2/8 ، وقال الشوكاني في 2/8 : « الحديث رجال إسناده رجال الصحيح » ، ونقل عن ابن سيد الناس أنه قال : « هـذا إسناد صحيح جليل »، وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 1/338 « وهو كما قال » ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1/217.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي في أحكام القرآن الكريم 1/227، والجصاص في أحكام القرآن 2/163، و ابن الجوزي في زاد المسير1/284، وأشار إليه القاضي عياض في إكمال المعلم3/228، والـرازي في التفسـير الكبير 2/490، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/475، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/660، 2/399، وابن رجب في فتح الباري 6/56، وابن حجر في فتـح الباري 2/69.


(� )  انظر في ذلك : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ل د. صالح بن حميد ص 61-87 ، صلاة الخوف في ضوء الكتاب والسنة ل د.سعيد القحطاني ص 6-18.


(� )  انظر كيفيات صلاة الخوف فيما يلي : الاستذكار 2/404- 405، والتمهيد لابن عبد البر 15/258- 270، القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي 1/378-380، إكمال المعلم للقاضي عياض 3/220-225، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية 4/9-28)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/470-473، شرح النووي لصحيح مسلم 6/124-126، زاد المعاد لابن القيم 1/ 529-532، أضواء البيان للشنقيطي 1/271- 280، صلاة الخوف دراسة حديثية فقهية لصالح اللحام ص 12-27.


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي 1/233.


(� )  انظر في ذلك : الأم للشافعي 1/222، جامع البيان لابن جرير 4/384-394، أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/227، أحكام القرآن للجصاص 2/162-163، التمهيد لابن عبد البر 15/281، 282، معالم التنزيل للبغوي ص 145، المحرر الوجيز لابن عطية 1/324، أضواء البيان للشنقيطي 1/272.


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ، باب قوله عز وجل : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ، رقم (4535)6/31، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (839) 1/574.


     وقد اختلف في قوله في الحديث : « فإن كان خوف هو أشد من ذلك...إلخ » هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر ( ؟ ، فقال ابن عبد البر في التمهيد15/258: « هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه ، وممن رواه كذلك مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى ، وكـذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ( ، وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي ( » ، وقال في 15/276: « وقد رفعه من غير شك جماعة عن نافع ، ورفعه الزهري عن سالم ، والشك لا يلتفت إليه واليقين معوَّل عليه » ، ورجح ابن حجر في الفتح 2/433 رفعه.


(� )  الأم 1/215.


(� )  جامع البيان 4/394.


(� )  ويرى بعض أهل العلم أن الإنسان في حال شدة الخوف مخير بين الصلاة حسب قدرته راجلاً أو راكباً وبين تأخيرالصلاة ، فقد قال ابن رجب في فتح الباري 6/58 : « ويكون الجمع بينهما ـ أي الآية وأحاديث تأخير الصلاة في غزوة الخندق ـ بأنه مخير حال شدة الخوف بين التأخير وبين الصلاة بالإيماء ، كما يقوله الإمام أحمد في رواية عنه ».


(� )  انظر : فتح الباري لابن رجب 6/57.


(� )  انظر : صحيح البخاري ، كتاب صلاة الخوف ، باب الصلاة عند مناهضة العدو ولقاء العدو ، 2/15، التمهيد لابن عبد البر 15/282، إكمال المعلم للقاضي عياض 3/227، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/475، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابـن رجـب 6/47، فتح الباري لابن حجر 2/434، 435.


(� )  انظر : صحيح البخاري 2/15، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، 2/400، فتـح الباري لابـن رجب 6/56 ، فتح الباري لابن حجر 2/436 . 


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/163، 3/245 . 


(� )  انظر : فتح الباري 2/69.


(� )  تفسير القرآن العظيم 2/401.


(� )  تستر : بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء ، أعظم مدينة بخوزستان اليوم ، كما قال الحموي في معجم البلدان 2/29. وانظر : معجم ما استعجم للبكري 1/312.


(� )  أخرجه البخاري معلقاً في صلاة الخوف ، باب الصلاة عند مناهضة العدو ولقاء العدو ، 2/15، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ، وابن سعد في الطبقات من طريق قتادة عنه ، كما في تغليق التعليق لابن حجر 2/372، وفتح الباري له 2/435.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 661، 2/400.


(� )  انظر الخلاف في غزوة ذات الرقاع هل كانت قبل غزوة الخندق أو بعدها ؟ فيما يلي : السيرة النبوية لابن هشام 3/214، زاد المعاد لابن القيم 3/250-253، البداية والنهاية لابن كثير 5/559، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير ص 158-161، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/400، فتح الباري لابن رجب 6/57، فتح الباري لابن حجر 7/416-419، 423-424.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/400.


(� )  انظر : المصدر السابق 1/661.


(� )  انظر : المغني 3/298، 318.


(� )  انظر : فتح الباري 2/69.


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2/200.


(� )  انظر أدلتهم فيما يلي : المغني لابن قدامة 3/298 ، فتـح الباري لابن رجب 6/58 ، فتـح الباري لابن حجر 2/69.


(� )  حبيب بن سباع هو : أبو جمعة الأنصاري ، ويقال الكناني ، ويقال القاري ، صحابي مشهور بكنيته ، كان بالشام ثم تحول إلى مصر. انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 4/1620- 1621، أسد الغابة لابن الأثير 6/57.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم (16975) 28/180، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد عن عبد الله بن عوف عن أبي جمعة ( .


والحديث ضعف إسناده البيهقي في السنن الكبرى 2/312 ، و قال عنه ابن عبد البر في التمهيد 6/ 409 : « هذا حديث منكر ، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين » ، وقال ابن رجب في فتح الباري 3/372: « وهذا حديث ضعيف الإسناد ، وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به » ، وأورده ابن حجر في فتح الباري 2/69 وقال : « وفي صحة هذا الحديث نظر ؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله ( لعمر : والله ما صليتها » ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/324 : « فيه ابن لهيعة وفيه ضعف ». 


وابن لهيعة قال عنه الذهبي في الكاشف 1/590 : « ضُعف ، والعمل على تضعيف حديثه » ، وقال ابن حجر في التقريب ص 319 : «صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ».


(� )  ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 1/285.


(� )  انظر : الرسالة ص 184، 242، 243.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 2/436.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم1/229، شرح معاني الآثار 1/321.


(� )  انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 303-304.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم 3/228.


(� )  انظر : زاد المسير 1/285.


(� )  انظر : التفسير الكبير 2/490.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 53.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/475.


(� )  انظر : المجموع شرح المهذب 4/433.


(� )  انظر : المغني 3/298.


(� )  انظر : شرحه لصحيح البخاري 6/53.


     والكرماني هو : محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي ، نزل بغداد ، ونشر العلم فيها ثلاثين سنة ، وكان علامة بالحديث ، من مؤلفاته الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ، توفي سنة (786هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد 4/206، الأعلام للزركلي 7/153.


(� )  انظر : نيل الأوطار 2/8.


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية 4/9 ) ، تفسير القرآن العظيم لابـن كثير �1/661 ، 2/400، نيل الأوطار للشوكاني 2/8.


(� )  فتح الباري 2/436.


(� )  ابن رجب هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب ، أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل ، له مؤلفات منها جامع العلوم والحكم ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ، توفي سنة (795هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد 6/339، الأعلام للزركلي 3/295.


(� )  انظر : فتح الباري لابن رجب 6/58،  فتح الباري لابن حجر 2/69.


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2/200.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 2/69.


(� )  فتح الباري 6/58.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 2/400.


(� )  أخرجه البخاري في الأنبياء ، باب قـول الله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ، رقم (3414) 4/ 159 ، ومسلم في الفضائل ، رقم (2373) 4/ 1843.


(� )  أخرجها البخاري في الخصومات ، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ، رقم (2411) 3/120، ومسلم في الفضائل ، رقم (2373) 4/ 1844.  


(� )  أخرجها البخاري في الخصومات ، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ، رقم (2412) 3/121 ، ومسلم في الفضائل ، رقم (2374) 4/ 1845.


(� )  أخرجه البخاري في الأنبياء ، باب قـول الله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (  ، رقم (3416) 4/159 ، ومسلم في الفضائل ، رقم (2376) 4/ 1846.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث ابن عطية في المحرر الوجيز1/ 338 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/261، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 228، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 674 و 5/87 ، وابن حجر في فتح الباري6/446 ، والشوكاني في فتح القدير 1/ 268، والشنقيطي في أضواء البيان 1/ 177، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم 3/239.


(� )  انظر : جامع البيان لابن جرير 4/ 520، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 674، المحرر الوجيز لابن عطيـة �1/338 .


(� )  أخرجه مسلم في الفضائل ، رقم ( 2278) 4/ 1782.


(� )  شرحه على صحيح مسلم 15/ 37 .


(� )  أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، رقم (523) 1/371.


(� )  انظر :  التفسير الكبير للرازي 2/  521.


(� )  تفسير القرآن العظيم 5/87 .


(� )  لوامع  الأنوار 1/ 49 .


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم  5/ 87 .


(� )  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 10 .


(� )  المرجع السابق ص 11 .


(� )  تفسير القرآن العظيم 5/ 88 .


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار 3/ 57 ، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/ 239 .


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم  5/ 87.


(� )  انظر :  شرح العقيدة الطحاوية 1/ 159، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 3/ 144 ، فتح الباري لابن حجر 6/ 446، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري 10/ 381.


وابـن أبي العز هو : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي الفقيه ، أفتى وتولى القضاء بدمشق ثم بمصر ، له شرح على العقيدة الطحاوية ، توفي سنة ( 792هـ). 


انظر : شذرات الذهب لابن العماد 3/ 326، الأعلام للزركلي 4/ 313.


(� )  انظر : فتح القدير 1/ 269.


(� )  تفسير القرآن العظيم 5/ 87 ، وانظر :1/ 674 ، البداية والنهاية 2/141.


(� )  سبق تخريجه ص256. 


(� )  سبق تخريجه ص 256. 


(� )  انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/338.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/130.


(� )  انظر : البحر المحيط 2/434.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 3/7.  


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 230، شرح معاني الآثار للطحاوي 4/316، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/263، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/160.


(� )  انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي3/262، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير1/ 674 ، الموافقات للشاطبي5/291 ، شرح الكرماني على صحيح البخاري5/211 ، فتح الباري لابن حجر 6/446 ، لوامع الأنوار للسفاريني 2/ 298.


(� )  انظر : معالم السنن 4/ 286.


(� )  انظر : شعب الإيمان 2/ 183.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 14/ 436.


(� )  انظر : شرح العقيدة الطحاوية 1/159 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/227 ، كشف المشكل لابن الجوزي 3/466 ، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ،  فتح الباري لابن حجر 6/446 ، إرشاد الساري للقسطلاني4/ 232 ، عون المعبود لشمس الحق آبادي 12/ 424.


(� )  انظر : تأويل مختلف الحديث ص 182، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/227، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 6/228، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/262، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ، شرح الأبي على صحيح مسلم 8/135، فتح الباري لابن حجر6/452 ، فتح القدير للشوكاني1/269.


(� )  انظر : أعلام الحديث 3/1558، معالم السنن 4/ 287.


(� )  انظر : البداية والنهاية 1/395 و2/ 30، 141.


(� )  انظر : المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 230.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 3/230.وانظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/226، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ، فتح الباري لابن حجر 6/ 446، فتح القدير للشوكاني 1/ 269 ، لوامع الأنوار للسفاريني 2/ 298، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للبنا الساعاتي 20/ 80 .


(� )  انظر : لوامع الأنوار 2/ 298، شرح مشكل الآثار للطحاوي 3/ 45، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/226، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 262، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/674، فتح الباري لابن حجر 6/452 ، فتح القدير للشوكاني 1/ 268.


(� )  المعلم بفوائد مسلم 3/ 134. وانظر : إكمال المعلم للقاضي عياض 7/ 359.


(� )  البداية والنهاية 2/ 141. وانظر تفسيره 1/ 675.


(� )  فتح القدير 1/ 269.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/229.


(� )  انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص183 .


(� )  انظر : أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض ل د.الدبيخي2/572- 573.


(� )  فتح القدير 1/269.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/229.


(� )  انظر : مباحث المفاضلة في العقيدة ل د. الشظيفي ص161.


(� )  المدينة : المقصود بها المدينة المنورة مهاجر النبي ( . انظر : معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 391-397.


(� )  انظر : البداية والنهاية 2/142.


(� )  أخرجه أحمد في مسنده ، رقم (12061) 19/ 117.


     والحديث صححه ابن كثير في تفسيره 1/687، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/305 : « ورجاله رجال    الصحيح » ، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير 1/649، كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم (1454) 3/439.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 1/687 .


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/686.


(� )  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص111.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/298.


(� )  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 14.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/687.


(� )  انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 2/330.


(� )  المصدر السابق .


(� )  المصدر السابق .


(� )  أخرجه البخاري في الإيمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، رقم (25) 1/14، ومسلم في الإيمان ، رقم (22) 1/53.


(� )  والقول بأن الآية محكمة رجحه أكثر العلماء كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص282، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/101 ، والطبري في جامع البيان 4/553 ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص194، وغيرهم .


وهناك من يرى أن الآية منسوخة بآيات القتال كقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [التوبة : 5] ، وقوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ( [ التوبة : 73 ] ، وهذا القول مـروي عن ابن مسعود ( كما في معالم التنزيل للبغوي ص160، وعكرمة كما في تفسير ابن أبي حاتم 2/494 ، والسدي ، وزيد بن أسلم ، وابنه عبد الرحمن ، كما أخرج ذلك عنهم ابن جرير في جامع البيان 4/ 549 ـ 553 ، وسليمان بن موسى كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/ 99 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي 1/300 ، ونسبه الشوكاني في فتح القدير 1/275 إلى كثير من المفسرين ، واحتمله الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص 33 ، فقال : « وعلى كل حال ، فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها ( (( ((((((((( ( الآية ، والمتأخر أولى من المتقدم ، والعلم عند الله تعالى ». 


والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة.


(� )  وقد أشار إلى مـا قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة من المفسرين منهم ابـن جرير في تفسيره �4/554 ، والنحاس في 2/101، والجصاص في أحكام القرآن 2/168، وابن العربي في أحكام القرآن 1/310 ،   والكيا الهراسي في أحكام القرآن 1/224، وابن كثير في تفسيره 1/687 ، وابن عاشور في التحرير والتنوير 3/26،  والشنقيطي في دفع إيهام الإضطراب ص32.


(� )  انظر : جامع البيان 4/ 551 ـ 552، معالم التنزيل ص159 ، الدر المنثور 2/22.


(� )  جامع البيان 4/ 553.


(� )  ممن رجح هذا الوجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص282، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/101، والجصاص في أحكام القرآن 2/ 168 ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص194، وابن عطية في المحرر الوجيز 1/ 343 ، والشوكاني في فتح القدير 1/ 275 ، والألوسي في روح المعاني 3/ 13، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص32.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/687.


(� )  جامع البيان 4/ 554.


(� )  فتح القدير 1/275.


(� )  يمكن تلخيص مسألة : ممن تؤخذ الجزية ؟ بما يلي :


اتفق الفقهاء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ، واتفقوا على عدم جواز أخذها من المرتد ، بمعنى أن المرتد إما أن يسلم أو يقتل .


واختلفوا فيما عدا هؤلاء من المشركين والملحدين وغيرهم على ثلاثة أقوال هي :


القول الأول : أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس ، وإلى هذا ذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد ، ونسبه السعدي إلى الجمهور .


القول الثاني : أنها تؤخذ من جميع الكفار والمشركين إلا العرب ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.


القول الثالث : أنها تؤخذ من جميع الكفار ، وإلى هذا ذهبت المالكية ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعاني ، وابن عثيمين ،وقال السعدي :« وهو قول كثير من العلماء ».				=


= راجع في المسألة : أحكام القرآن للجصاص 4/285، التمهيد لابن عبد البر 5/306 ، تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/307 ، بدائع الصنائع للكاساني 7/110، بداية المجتهد لابن رشد 8/630 ، المغني لابن قدامة �13/ 203ـ205 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/110 ، المهذب مع المجموع للنووي 19/ 387 ، أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/18، زاد المعاد لابن القيم 5/91، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبـعلي ص461 ، مغني المحتاج للشربيني 4/244 ، سبل السـلام للصنعاني 4/97ـ98،136، تفسير السعدي ص334 ، الشرح الممتع لابن عثيمين 8/ 63 .


(� )  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص14. وانظر : أحكام أهل الذمة ص21 ـ22، زاد المعاد  5/91.


(� )  انظر : تفسيره 3/267.


(� )  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص14.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 3/26-27.


(� )  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 334.


(� )  روى ذلك ابن جرير في تفسيره 11/407 بسنده الصحيح عن مجاهد رحمه الله ، وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/102 : « قاله غير واحد من السلف » ، وانظر : موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بشير 1/442.


(� )  خيبر : بلد تقع على بعد (171) كيلو من المدينة على طريق تبوك ، وهي مرتبطة بالمدينة المنورة إدارياً.


     انظر : معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 215-221.


(� )  انظر : أحكام أهل الذمة 1/24،22، زاد المعاد  3/154، سبل السلام للصنعاني 4/98.


(� )  انظر : زاد المعاد 3/ 154.


(� )  قال البخاري في المغازي ، باب حديث بني النضير 5/88 : قال الزهري عن عروة : كانت ـ أي غزوة بني النضير ـ على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد ـ أي في السنة الثالثة ، ورجح ابن حجر في = =الفتح10/31 أنها في السنة الرابعة بعد أحد ، وقال ابن القيم في زاد المعاد 3/129 : « وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة ».


(� )  وهو ما رواه ابن عباس ( قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله عز وجل :  ( (( ((((((((( ((( ((((((((( (. أخرجه أبو داود في سننه في الجهاد ، باب في الأسير يكره على الإسلام ، رقم (2682) 3/58،   وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/217 : « وجميع رجاله لا مطعن فيهم » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/148  .


(� )  نظير هذه الآية قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [ الأنعام :141] على أنها غير منسوخة ، ويراد بها الزكاة المفروضة ، فيجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. وهذا قول أنس بن مالك ( ، وابن عباس ( ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد ، والإمام مالك ، ونسبه الماوردي إلى الجمهور. 


انظرالأقوال في هذه الآية فيما يلي : جامع البيان لابن جرير 9/595- 614، النكت والعيون للماوردي 2/178، معالم التنزيل للبغوي ص 446، أحكام القرآن لابن العربي 2/282، المحرر الوجيز لابن عطية 2/ 353، زاد المسير لابن الجوزي 3/135، التفسير الكبير للرازي 5/163ـ164، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/348، 349.


(� )  أوسق : الوسق ستون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد .


انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( وسق ).


(� )  الذود : من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع ، وقيل مابين الثلاث إلى العشر .


انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( ذود ).


(� )  أواق : الأواقي جمع أوقية وهي أربعون درهماً.


انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( أوق ).


(� )  الورق : بكسر الراء الفضة ، وقد تسكن . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( ورق ).


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، رقم (1484) 2/126 ، ومسلم في الزكاة ، رقم (979) 2/673.


(� )  عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ، أبو محمد المدني ، ثقة فاضل ، مات سنة (100هـ).


     انظر : الكاشف للذهبي 2/110، تقريب التهذيب لابن حجر ص 439.


(� )  أخرجه الترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الخضروات ، رقم (638) 3/30، من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ ، وقال أبو عيسى : « إسـناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ( شيء ، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي ( مرسلاً ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة ، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف ضعفه شعبة وغيره ، وتركه ابن المبارك ». 


وقـد قال الذهبي في الكاشف 1/328 عن الحسن بن عمارة : « ضعفوه » ، وقال ابن حجر في التقريب �ص 162 : « متروك ».


وحديث موسى بن طلحة أخرجه البزار ، رقم (940)3/156، والطبراني في الأوسط رقم (5921) 6/100 والدارقطني في سننه 2/96 ، من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي ( ، وقال البزار : « وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة مرسلاً ».


والحديث رجح إرساله الطحاوي في أحكام القرآن1/339 ، والدارقطني في العلل 4/203 ، وابن حجر في الدراية 1/263 ، وقـال : « وفي الباب عن علي وعائشة ومحمد بن جحش في الدارقطني ، وكلها أسانيدها ضعيفة » ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/68: « وفيه الحارث بن نبهان ، وهو متروك ، وقد وثقه ابن عدي » ، وقد قال الذهبي في الكاشف 1/305 عن الحارث بن نبهان : « ضعفوه » ، وقال ابن حجر في التقريب �ص 148 : «  متروك ».  


انظر في هذا الحديث وطرقه : نصب الراية للزيلعي 2/386-389، التلخيص الحبير لابن حجر 2/744.


(� )  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية 1/361 ، البحر المحيط لأبي حيان 2/508 .


(� )  انظر : النكت والعيون 1/343.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 4/696، 697 ، 700،710. وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/361، النكت والعيون للماوردي 1/342، زاد المسير لابن الجوزي 1/322، البحر المحيط لأبي حيان 2/508.


(� )  انظر : معاني القرآن وإعرابه 1/349.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/174، 175.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/701.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن ص 115.


(� )  انظر : تفسير القرآن الكريم3/341-343.


(� )  انظر : جامع البيان 4/708.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/226.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/312.


(� )  انظر : المحرر الوجيز  1/361.


(� )  انظر : فتح القدير 1/289. وانظر أيضاً : التحرير والتنوير لابن عاشور 3/56.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين الجصاص في أحكام القرآن 4/182، وابن العربي في أحكام القرآن 1/313، والرازي في التفسير الكبير3/52، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/107، والشوكاني في نيل الأوطار4/204، والشنقيطي في أضواء البيان 2/170.


(� )  عثرياً : العثري هو النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر ، وقيل : هو ما يسقى سيحاً ، والأول أشهر. 


     انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( عثر ).


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم (1483)2/126، من حديث ابن عمر ( ، ومسلم في الزكاة ، رقم (981) 2/675، من حديث جابر ( .


(� )  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/313، 2/282.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري 2/6،  التفسير الكبير للرازي3/52، المغني لابن قدامة 4/161، أضواء البيان للشنقيطي 2/170، 171، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للسبت 2/704 ، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/342، 343.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 7/107.


(� )  أحكام القرآن 4/182.


(� )  انظر : المصدر السابق .


(� )  الجامع لأحكام القرآن 7/102.


(� )  نيل الأوطار 4/204.


(� )  موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ، أبو عيسى ، وقيل : أبو محمد المدني ، نزيل الكوفة ، ثقة جليل ، يقال : إنه ولد في عهد النبي ( ، مات سنة (103هـ) على الصحيح. 


      انظر : الكاشف للذهبي 2/305 ، تقريب التهذيب لابن حجر ص 551.


(� )  محمد بن عبيد الله  بن أبي سليمان العرزمي الفزاري ، أبو عبد الرحمن الكوفي ، متروك ، مات سنة بضع وخمسين بعد المائة . انظر : الكاشف للذهبي 2/197، تقريب التهذيب لابن حجر ص 494.


(� )  الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن شُفَيّ الهمداني الثوري ، ثقة فقيه عابد ، ولد سنة (100هـ) ، ومـات سنة (169هـ). انظر : تهذيب الكمال للمزي  6/177، تقريب التهذيب لابن حجر ص 161 . 


(� )  نيل الأوطار 4/204 ، 205. وانظر : تحفة الأحوذي للمباركفوري 3/289.


(� )  أبو صالح الزيات هو : ذكوان أبو صالح الزيات السمان المدني ، مولى جويرية بنت الأحمس ، كان يجلب السمن أو الزيت إلى الكوفة ، ثقة ثبت ، مات سنة (101هـ).


     انظر : التاريخ الكبير للبخاري 3/229، تقريب التهذيب لابن حجر ص203.


(� )  أخرجـه البخاري في البيوع ، باب بيع الدينار بالدينار نسأ ، رقم ( 2178و2179) 3/74 ، ومسلم  في المساقاة ، رقم ( 1596) 3/1217.


(� )  أخرجهما مسلم في المساقاة ، رقم ( 1596) 3/1218.


(� )  أبو المنهال هو : عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري ، نزل مكة، ثقة ، مات سنة (106هـ). انظر : الكاشف للذهبي 2/464 ، تقريب التهذيب لابن حجر ص350.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب التجارة في البر ، رقم (2061) 3/55، ومسلم في المساقاة ، رقم (1589) �3/1212.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الشنقيطي في أضواء البيان 1/181.


(� )  الحاوي الكبير 5/74.


(� )  الربا نوعان هما : 1ـ ربا الفضل : وقد اختلف الفقهاء في تعريفه ؛ تبعاً لاختلافهم في علة التحريم ، ويمكن أن يعرف بأنه : بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين ، والأصناف الربوية هي المذكورة في حديث عبادة ( وما= =يلحق بها لا تحادهما في العلة ، فيشترط في بيعها بمثلها التساوي والتقابض ، وإذا اختلفت الأجناس فيجوز البيع ، لكن بشرط التقابض ؛ سداً لذريعة التوصل إلى ربا النسيئة ، وهو النوع الثاني من أنواع الربا.


2ـ ربا النسيئة : هو تأخير القبض في بيع كل جنسين ربويين ، اتفقا في علة ربا الفضل ، وليس أحدهما نقداً  ، ويدخل في ربا النسيئة دخولاً أولياً ربا الجاهلية ، وهو : أن يبيع الرجل البيع إلى أجلٍ مسمى ، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء ، زاده وأخر عنه. راجع في ذلك : الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 8/387-392 ،425 ، الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 4/671 ، الموسوعة الفقهية 22/57-65.


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم ( 1587) 3/1211.


(� )  ولا تشفوا : الشف هو الربح والزيادة ، ومنه : ولا تشفوا : أي لا تفضلوا ، والشف : النقصان أيضاً فهو من الأضداد ، يقـال : شفَّ الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص.


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة (شفف).


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، بـاب بيع الفضة بالفضة ، رقم ( 2177) 3/74، ومسلم في المساقاة ، رقـم �( 1584) 3/1208.


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم ( 1588) 3/1212.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب ، رقم ( 2175) 3/74، ومسلم في المساقاة ، رقم �(1590) 3/1213.


(� )  هو معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع القرشي العدوي ، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين ، وهو الذي حلق شعر النبي ( في حجة الوداع ، عاش عمراً طويلاً . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 5/248، الإصابة لابن حجر6/148.


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم ( 1592) 3/1214.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير ، رقم ( 2174)3/74 ، ومسلم في المساقاة ، رقم �( 1586) 3/1209.


(� )  في حديث أبي هريرة المتفق عليه ، أخرجه البخاري في الوصايا ، باب قول الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ، رقم (2766) 4/10، ومسلم في الإيمان ، رقم (89) 1/92.


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم (1598) 3/1219.


(� )  انظر : الإجماع لابن المنذر1/92، التمهيد لابن عبد البر12/ 118 ، المغني لابن قدامة 6/52.


(� )  الإجماع 1/92. وانظر : أحكام القرآن للجصاص 2/187، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2/609، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي 10/40.


(� )  التمهيد 12/ 118، وانظر أيضاً : 12/146.


(� )  التمهيد 12/119.


(� )  وقد نقل الخلاف في ربا الفضل عن نفرٍ قليل من الصحابة والتابعين الذين قالوا بإباحتة متعلقين بحديث أسامة والبراء وزيد بن أرقم(  ، لكنهم رجعوا عن القول بإباحته إلى القول بتحريمه ، و تابعوا في ذلك بقية الصحابة والتابعين فصار إجماعاً ، ولذلك قال ابن عبدالبر في التمهيد 12/124 « لم أر ذكر ما روي عن ابن عباس ( ومن تابعه في الصرف ، ولم أعده خلافاً ؛ لما روي عنه من رجوعه في ذلك ». 


     انظر في ذكر الاختلاف في حكم ربا الفضل  ومن قال بإباحته ، والآثار المنقولة عنهم في ذلك ، وفي رجوعهم أيضاً : مصنف عبد الرزاق 8/118، شرح مشكل الآثار15/396-398 وشرح معاني الآثار وكلاهما للطحاوي 4/65 ، والسنن الكبرى للبيهقي 5/462 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص403-406 ، المغني لابن قدامة 6/52، شرح النووي لصحيح مسلم 11/24 ، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي 10/26-40 ، فتح الباري لابن حجر 381 ، أضواء البيان للشنقيطي 1/187-192.


(� )  انظر : اختلاف الحديث ص204، الرسالة ص279-281.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/185و3/161، الحاوي للماوردي 5/76، شرح النووي لصحيح مسلم 11/25، شرح الكرماني لصحيح البخاري 5/47، إكمال المعلم للقاضي عياض 5/261-262.


(� )  انظر : أعلام الحديث 2/1067.


(� )  انظر : السنن الكبرى 5/461.


(� )  انظر : التمهيد 12/111.


(� )  انظر : كشف المشكل 4/15.


(� )  انظر : المغني 6/53.


(� )  انظر : تكملة المجموع  شرح  المهذب 10/52.


والسبكي هو : العلامة علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الحافظ المفسر اللغوي ، ولي قضاء الشام ، له مصنفات منها : شرح المنهاج في الفقه ، تفسير القرآن ، توفي سنة (756هـ).


انظر: طبقات المفسرين للداودي ص 285، شذرات الذهب لابن العماد 3/180.


(� )  انظر : فتح الباري 4/382.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/182.


(� )  انظر : كشف المشكل لابن الجوزي 4/15، فتح الباري لابن حجر 4/382.


(� )  أخرجـه البخاري في البيوع ، باب بيع الورق  بالذهب نسيئة ، رقم (2180-2181) 3/75 ، ومسلم في المساقاة ، رقم ( 1589) 3/1212-1213، ولفظ مسلم : « عن بيع الورق بالذهب  ديناً ».


(� )  انظر : أضواء البيان للشنقيطي 1/184.


(� )  شرحه لصحيح مسلم 11/25. وانظر : أعلام الحديث للخطابي2/1067، التمهيد 12/111.


(� )  انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض 5/261-262 ، شرح النووي لصحيح مسلم 11/25 ، تكملة المجموع  شرح المهذب للسبكي10/52 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 5/47.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 11/25.وانظر أيضاً : شرح الكرماني لصحيح البخاري 5/47، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 4/81.


(� )  قال ابن عطية في المحرر الوجيز 2/500 : « (إنما) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ، ويصلح مع ذلك للحصر ، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب ، كقوله : ( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [الكهف: 110 ] ، وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصـار ، بقيت إنما للمبالغة والتأكيد فقط ، كقوله ( : « إنما الربا في النسيئة »» . 


(� )  انظر : تفسير آيات أشكلت 2/599.


(� )  انظر : إعلام الموقعين 2/155 ، الفروسية ص33.


(� )  انظر : الشرح الممتع 8/426.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/484-485، وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 5/261-262 ، فتح الباري لابن حجر 4/382 ، تحفة الأحوذي للمباركفوري 4/370.


(� )  انظر : نيل الأوطار للشوكاني 5/299، أضواء البيان للشنقيطي 1/186.


(� )  انظر : أعلام الحديث للخطابي 2/1067، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص404-408، كشف المشكل لابن الجوزي 4/15، المفهم للقرطبي 4/484 ، شرح النووي على صحيح  مسلم 11/25، فتح الباري لابن حجر 4/382.


(� )  انظر : ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص490-491.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/184.


(� )  انظر : الحاوي 5/76.


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب رقم (51) ، رقم (3939-3940) 5/70 ، ومسـلم في المسـاقـاة ، رقم ( 1589) 3/1212.


(� )  هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي ، أبو محمد ، أسلم قديماً ، شهد أحداً فما بعدها ، سكن الشام ، ومات ( بدمشق في خلافة معاوية سنة (53هـ).


     انظر : أسد الغابة لابن الأثير 4/385، الإصابة لابن حجر 5/283.


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم ( 1591) 3/1213-1214.


(� )  أخا بني عدي هو سواد بن غزية ، وهو من بني عدي بن النجار ،كما قال ابن حجر في فتح الباري 7/496 ، وهو سواد بن غزية الأنصاري من بني عدي بن النجار ، ويقال : سواده ، وقيل : بلوي حليف الأنصار ، شهد بدراً . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 2/561، الإصابة لابن حجر 3/180.


(� )  جنيب : نوع جيد معروف من أنواع التمر ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة (جنب ).


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب استعمال النبي ( على أهل خيبر ، رقم (4246-4247) 5/140، ومسلم   في المساقاة ، رقم ( 1593) 3/1215.


(� )  أضواء البيان 1/185.


(� )  انظر : الرسالة ص280-281، اختلاف الحديث ص204.


(� )  أضواء البيان 1/184.


(� )  هو هشام بن عامر بن أمية الأنصاري ، صحابي كان اسمه شهاباً ، فسماه النبي ( هشاماً ، سكن البصرة ومات بها ( ، وقد عاش إلى زمن زياد . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 5/419، الإصابة لابن حجر 6/425.


(� )  الجامع الصحيح 3/543.


(� )  اختلاف الحديث ص 204.


(� )  الرسالة ص 281. وانظر : نيل الأوطار للشوكاني 5/299، أضواء البيان للشنقيطي1/ 186.


(� )  انظر : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 3/1019-1021، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/628، التعارض والترجيح ل د. الحفناوي ص 308، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ل د. السوسوة ص400.


(� )  الرسالة ص 280-281.


(� )  اختلاف الحديث ص 204 . وانظر أيضاً : أضواء البيان للشنقيطي1/186. 


راجع في الترجيح بالأحفظ : شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/636 ، منهج التوفيق والترجيح ل د. السوسوة ص 359 ، قواعد التحديث للقاسمي ص324.


(� )  اختلاف الحديث ص204.


وانظر في الترجيح بالأسن والأقدم صحبة : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 3/1026، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/643، 647 ، التعارض والترجيح للبرزنجي 2/152و168، منهج التوفيق والترجيح ل د.السوسوة ص376و391-392.


(� )  انظر: أضواء البيان 1/185.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/186.


(� )  انظر : العدة في أًصول الفقه لأبي يعلى 3/1041 ، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 3/214، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/679 ، منهج التوفيق والترجيح ل د. السوسوة ص506.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/485، فتح الباري لابن حجر 4/382 ، وراجع في ترجيح المنطوق على المفهوم : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/344، إرشاد الفحول للشوكاني 2/270، منهج التوفيق والترجيح ل د. السوسوة ص453.


(� )  البحر المحيط 2/538.


(� )  انظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص664.


(� )  انظر : بداية المجتهد ( الهداية في تخريج البداية 7/378 ) فقد قال ابن رشد : « إنما الربا في النسيئة ، وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب ، وهو ضعيف ، ولاسيما إذا عارضه النص ».


(� )  أحكام القرآن 2/187.


(� )  شرحه لصحيح مسلم 11/19.


(� )  فتح الباري 4/382.


(� )  انظر : أعلام الحديث للخطابي 2/1067، كشف المشكل لابن الجوزي 4/15.


(� )  بيع الحصاة هو : أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقيل هو أن يقول : بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك ، إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض ، إلى حيث تنتهي حصاتك.


      انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( حصا ).


(� )  أخرجه مسلم في البيوع ، رقم (1513) 3/1153.


(� )  المحاقلة : مختلف فيها فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسراً في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما ، وقـيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة ( حقل ).


(� )  المخاضرة هي : بيع الثمار خضراً لم يبد صلاحها . انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة ( خضر ).


(� )  الملامسة هي : أن يقول إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة ( لمس ).


(� )  المنابذة هي: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب ، أو انبذه إليك ليجب البيع ، وقيل : هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح ، يقال : نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته. انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة (نبذ).


(� )  المزابنة هي : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزبن ، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة ( زبن ).


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع المخاضرة ، رقم (2207) 3/78.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، رقم (2133) 3/68، ومسلم في البيوع ، رقم (1526)3/1161.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة ، رقم (2143)3/70 ، ومسلم في البيوع ، رقم �(1514) 3/1153.


(� )  سبق تخريجه في الموضع رقم (7) ص 151.


(� )  أحاديث البيوع المنهي عنها كثيرة ، وقد ذكرت طرفاً منها مما في الصحيحين أو أحدهما ، و قد جمع طائفة منها الإمام ابن حزم في رسالة أسماها ( البيوع المنهي عنها ) ،  وشارك بعض المعاصرين في جمعها ودراستها رواية ودراية ، وممن كتب في ذلك الباحث : سليمان بن صالح الثنيان في رسالته الماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان : ( الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها ) وهي مطبوعة في مجلدين ، و الباحث : خالد بن عبد العزيز الباتلي في رسالته الماجستير في جامعة الإمام بعنوان : ( أحاديث البيوع المنهي عنها رواية ودراية ) وهي مطبوعة في مجلد واحد.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث  الشافعي في الأم 3/3، و الجصاص في أحكام القرآن 2/189 ، والماوردي في النكت والعيون 1/348-350 ، والهراسي في أحكام القرآن 1/233، وابن العربي في أحكام القرآن1/320-323 ، وابن عطية في المحرر الوجيز 1/372 ، والرازي في التفسير الكبير 3/78 ، والنووي في المجموع 9/146-148، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن3/356 ، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/137، وأبو حيان في البحر المحيط2/538 ، وابن حجر في فتح الباري 4/287 ، والعيني في عمدة القاري 11/160، والقسطلاني في إرشاد الساري 4/3 ، والألوسي في روح المعاني 3/50.


(� )  نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1/348، والنووي في المجموع 9/146، وقال في 9/148: « واتفق أصحابنا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي ـ وهذه الأقوال الأربعة هي الأوجه الخمسة التي ذكرتها ، لكن الماوردي والنووي دمجا الوجهين الأول والثاني في القول الأول ـ ، واتفقا على أن أصحها عن الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه ».


وهذه الأقوال الأربعة ذكرها الشافعي في الأم 3/3 على صيغة احتمالات.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/189.


(� )  انظر : اللمع في أصول الفقه ص50.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/233.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/320- 323.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 1/372.


(� )  انظر : روضة الناظر ( مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/46).


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 3/356.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/137، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/238.


(� )  انظر : البحر المحيط 2/538.


(� )  انظر : فتح الباري 4/287.


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4/3.


(� )  انظر : روح المعاني 3/50.


(� )  نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1/348، والنووي في المجموع 9/146. وانظر : الأم 3/3، والرسالة ص 173، 174، 232، وهذا الوجه ذكره ابن حجر في الفتح 4/287، والعيني في عمدة القاري 11/160.


(� )  نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1/349، والنووي في المجموع 9/146، وانظر : الأم 3/3. وقد بين الماوردي في النكت والعيون 1/349 الفرق بين العام والمجمل.


(� )  انظر : العدة في أصول الفقه 1/148.


(� )  انظر : التفسير الكبير3/78. وهذا الوجه ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1/372، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/356، وأبو حيان في البحر المحيط 2/538، وابن حجر في فتح الباري 4/287، والعيني في عمدة القاري 11/160، والألوسي في روح المعاني 3/50.


(� )  نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1/349 ، والنووي في المجموع 9/147، و انظر : الأم 3/3.	=


=وهذا الوجه ذكره أبو حيان في البحر المحيط 2/538، والعيني في عمدة القاري 11/160.


(� )  وقد بين النووي الفرق بين هذا الوجه والوجوه الأول والثاني والثالث في المجموع 9/147-148 فليراجع.


(� )  نسبه إليه الماوردي في الحاوي الكبير 5/10 ، والنووي في المجموع 9/147، و انظر : الأم 3/3.


وهذا الوجه ذكره ابن حجر في فتح الباري 4/287 ، والعيني في عمدة القاري 11/160.


(� )  انظر : الحاوي الكبير للماوردي 5/10.


(� )  أحكام القرآن1/ 321-323.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 3/356.


(� )  أخرجه البخاري في الصوم ، باب قول النبي ( : « لا نكتب ولا نحسب » ، رقم (1913) 3/27 ، ومسلم في الصيام ، رقم ( 1080) 2/759.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 1/727.


(� )  السمين هو : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي الشافعي ، المعروف بالسمين، نـزيل القاهرة ، كان عالماً بالقراءات والنحو والتفسير، وله فيها مصنفات منها : شرح الشاطبية ، والدر المصون ، وأحكام القرآن ، توفي سنة ( 756هـ).


      انظر : بغية الوعاة للسيوطي1/402، طبقات المفسرين للداوودي ص73.   


(� )  عمدة الحفاظ 3/436. وانظر المفردات للراغب الأصفهاني ص425.


(� )  عمدة الحفاظ 3/441.


(� )  معالم التنزيل للبغوي ص 921.


(� )  هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية العدوية ، أسلمت قبل الهجرة ، وكانت من المهاجرات الأول ، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن ، وكان رسول الله ( يزورها ويقيل عندها في بيتها .


انظر: تهذيب الكمال للمزي 35/ 207، أسد الغابة لابن الأثير 7/177.


(� )  رقية النملة : قيل : إن هذا من لغز الكلام ومزاحه ، كقوله ( للعجوز : « لا تدخل العُجُز الجنة » ؛ وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء ، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع ، ورقية النملة التي كانت تُعرف بينهن أن يقال : العروس تحتفل وتختضب وتكتحل ، وكل شيء تفتعل ، غير ألا تعصي الرجل ، فأراد ( بهذا المقال تأنيب حفصة ؛ لأنه ألقى إليها سراً فأفشته ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( نمل ).


وأخرج الحاكم بسنده في المستدرك رقم (6891) 4/64 عن الأصمعي قوله : إن النملة قروح تخرج في الجنب       وغيره ، كما أخرج في رقم (6890)4/63 أن الشفاء رضي الله عنها كانت ترقي برقى في الجاهلية فعرضتها على رسول الله ( فأجازها ، ومنها رقية النملة ؛ وهي : بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها ولا تضر أحداً ، اللهم اكشف البأس رب الناس . وانظر : غريب الحديث لابن قتيبة 2/620 ، غريب الحديث لأبي عبيد 1/84 .


(� )  أخرجه أحمد في مسنده ، رقم (27095) 45/46 ، وأبو داود في  الطب ، باب ما جاء في الرقي ، رقم (3887) 4/11، والنسائي في الكبرى ، كتاب الطب ، باب رقية النمل ، رقم ( 7543) 4/366.	=


=والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك 4/63 : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (178) 1/1/340 ، وفي صحيح سنن أبي داود 2/468 .  


(� )  أخرجه أحمد في مسنده رقـم (22689 ) 37/363 ، وأبو داود في الإجارة ، باب في كسب المعلم ، رقـم �( 3416) 3/264، وابن ماجه في التجارات ، باب الأجر على تعليم القرآن ، رقم ( 2157) 2/730.


والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك 2/48 : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه مسند أحمد 4/47 ، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (256) 1/1/513، وفي صحيح سنن ابن ماجه 2/8 .


(� )  أخرجه أحمد في مسنده ،رقم (2216) 4/92.


والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك 2/152: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 256 : « انفرد به أحمد وهو على شرط السنن » ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/96 : « رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ ، وقد وثقه أحمد ». 


وقد قال الذهبي في الكاشف عن علي بن عاصم 2/42 : « ضعفوه » ، وقال ابن حجر في التقريب ص 403 : « صدوق يخطىء ويصر ، ورمي بالتشيع ».


(� )  هو أبو خالد الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ، صحابي ، غير النبي ( اسمه إلى عبد الله ، واختلف في سنة وفاته ، فقيل : استشهد في بدر ، وقيل : في مؤته ، وقيل : في يوم اليمامة.


      انظر : الاستيعاب لابن عبد البر1/355، الإصابة لابن حجر 4/99.


(� )  انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر4/99.


(� )  انظر : تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 4/220-237 ، وقد ذكرهم مترجماً لكل واحد منهم ابن كثير في البداية والنهاية 8/321-356 . وانظر : كتابه الفصول في سيرة الرسول ( ص255-256، زاد المعاد لابن القيم 1/117.


(� )  الذهبي هو : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني الدمشقي ، الحافظ المحدث المؤرخ ، له تصانيف كثيرة منها تاريخ الإسلام ، وسير أعلام النبلاء ، توفي سنة (748هـ). 


     انظر : شذرات الذهب لابن العماد 6/153، البدر الطالع للشوكاني 2/110.


(� )  سير أعلام النبلاء 14/191.


(� )  سير أعلام النبلاء 14/192.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3/139، سير أعلام النبلاء للذهبي 14/191-192.


(� )  الفتاوى 17/ 435-436.


(� )  تفسيره 1/727. وانظر : أيضاً 1/ 314.


(� )  الفتاوى 17/ 435-436.


(� )  اقتضاء الصراط المستقيم 1/285.


(� )   تفسيره1/727.


(� )  أخرجه مسلم في الأقضية ، رقم (1712) 3/1337.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/147، والجصاص في أحكام القرآن 2/247-254، وابن العربي في أحكام القرآن 1/334 ، والقاضي عياض في إكمال المعلم5/ 558 ، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/152-153، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/392 ، وابن حجر في فتح الباري 5/281 ، والصنعاني في سبل السلام 4/262 ، والشوكاني في فتح القدير1/301 ، ونيل الأوطار 9/195.


(� )  فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز القضاء بالشاهد واليمين ، مستدلين بحديث ابن عباس ( المتقدم .


وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين استدلالاً بقوله تعالى : �( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((... ( [ البقرة :282] ، حيث قسم الله سبحانه وتعالى الشهادة وعددها وحصرها بما ذكر ، ولم يذكر الشاهد واليمين ، فلا يجوز القضاء به.


راجع في ذلك ما يلي : أحكام القرآن للجصاص 2/247، الاستذكار لابن عبد البر 14/111، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي3/393، شرح النووي لصحيح مسلم12/4 ، المفهم للقرطبي 5/152، المغني لابن قدامة 14/130، سبل السلام للصنعاني 4/262.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/252، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/293، فتح الباري لابن حجر 5/281.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/152.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 3/392 ، وانظر : الاستذكار لابن عبد البر 7/113-114.


(� )  الأم 7/21.


(� )  أبو عبيد هو : القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي ، اللغوي الفقيه الحافظ ، صاحب المصنفات ، له كتاب الأموال ، والناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ، وغريب الحديث ، توفي بمكة سنة (224هـ). 


     انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/489، تذكرة الحفاظ للذهبي 2/417.


(� )  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص 61، وقال محققه : لعل هذا النقل من كتاب أدب القاضي لأبي عبيد.


(� )  المغني 14/130، وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 5/15، فتح الباري لابن حجر 5/281.


(� )  فتح القدير 1/301.


(� )  انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/392 ، التلخيص الحبير لابن حجر 4/206، نيل الأوطار للشوكاني  9/192.


(� )  انظر : الفروق 4/87. 


والقرافي هو : الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المصري ، بارع في الفقه وأصوله ، له عدة مصنفات منها : الفروق والذخيرة ونفائس الأصول شرح المحصول ، توفي سنة �(684هـ).


 انظر : الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون 1/236، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/100.


(� )  فتح الباري 5/282.


(� )  نيل الأوطار 9/195.


(� )  انظر : المغني 14/130.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/153.


(� )  انظر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص116،136.


(� )  انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 4/145-146، أحكام القرآن للجصاص 2/253، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 7/303.


(� )  خزيمة بن ثابت هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الخطمي ، صحابي من السابقين الأولين ، شهد بدراً وما بعدها ، جعل النبي ( شهادته شهادة رجلين ، قتل ( بصفين.


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير 2/312، الإصابة لابن حجر   2/278.


(� )  انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 4/145-146، أحكام القرآن للجصاص 2/253، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 7/303.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/253.


(� )  انظر : المرجع السابق .


(� )  أحكام القرآن 1/334.


(� )  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/253، التمهيد لابن عبد البر 13/57.


(� )  نيل الأوطار 9/195.


(� )  مقاييس اللغة ، مادة ( قضى ).


(� )  ابن منظور هو : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأفريقي المصري ، ولي القضاء ، وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ ، له لسان العرب ومختصر الأغاني ، توفي سنة (711هـ).


       انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 1/248، شذرات الذهب لابن العماد 3/26.


(� )  لسان العرب مادة (قضي ) . وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة ( قضا ).


(� )  معاقد القمط : جمع قماط وهي الشُرُط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أوغيرهما .


ومعاقد القمط تلي صاحب الخص . والخص : البيت الذي يعمل من القصب. انظر : النهاية لابن الأثير ، مادة �( قمط ).


(� )  الآجر هو : طبيخ الطين الذي يبنى به ، واحده بالهاء  أجره . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( أجر ).


(� )  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص116.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/394.


(� )  عمرو بن دينار هو : المكي الجمحي مولاهم ، أبو محمد الأثرم ، ثقة ثبت ، أخرج له الجماعة ، توفي سنة (120هـ). انظر : الكاشف للذهبي 2/75، تقريب التهذيب لابن حجر ص421.


(� )  أخرجه أحمد في مسنده رقم (2968) 5/120، وأبوداود في الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ، رقم (3609) 3/308، من طريق عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ( .


وجود هذا الإسناد النسائي في الكبرى رقم (6011)3/490 ، وقال : « هذا إسناد جيد ، وسيف ثقة ، وقيس ثقة ».


(� )  القبس في شرح موطأ ابن أنس 3/399.


(� )  انظر : فتح الباري 5/282.


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر 13/58.


(� )  فتح الباري 5/282.


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب شراء النبي ( بالنسيئة ، رقم (2068) 3/ 56، ومسلم في المساقاة  ، رقم (1603) 3/1226.


(� )  إهالة : الإهالة تطلق كل ما يؤتدم به من الأدهان ، وقيل : هي ما أذيب من الألية والشحم ، وقيل : الدسم الجامد. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( أهل ).


(� )  سنخة : أي متغيرة الريح ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( سنخ ).


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب شراء النبي ( بالنسيئة ، رقم (2069) 3/ 56-57.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث الزمخشري في الكشاف 1/515-516، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/ 518، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 11/40، وأبوبكر الرازي في الأنموذج الجليل ص49، والأبي في شرحه لصحيح مسلم 5/525، والشنقيطي في أضواء البيان 1/ 204، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم 3/428، وغيرهم .  


(� )  انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/31 ).


(� )  عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم ، انظر : أحكام القرآن لابن العربي1/343 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1/386، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/518،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/407، البحر المحيط لأبي حيان 2/571 ، فتح الباري لابن حجر 5/140.


(� )  المحرر الوجيز 1/ 385.


(� )  الأم 3/ 139.


(� )  الإجماع ص 138. ويمكن تلخيص أقوال العلماء في حكم الرهن في الحضر بما يلي :


القول الأول : جواز الرهن في الحضر مطلقاً ، وهو مذهب جمهور العلماء .


القول الثاني : منع الرهن في الحضر مطلقاً ، وإلى هذا ذهب مجاهد والضحاك وداود وبعض الظاهرية ، مستدلين بظاهر الآية ، ولم يتبين لي _ بعد البحث _  موقفهم من الأحاديث الدالة على الجواز، وماذا سـلكوا في توجيهها ؟ ، وهي فيصل في هذه المسألة.


القول الثالث : جواز الرهن في الحضر دون أن يشترط في العقد ، وإلى هذا ذهب ابن حزم .


وبهذا تكون حكاية الإجماع السابقة محل نظر ، وقد يعنى بها قول الأكثر.


راجع في الأقوال ونسبتها إلى قائليها : جامع البيان لابن جرير 5/123-125، المحلى لابن حزم 8/ 87-88 ، بداية المجتهد ( الهداية في تخريج البداية 8/31) ، المغني لابـن قدامة 6/444، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي �3/407، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي ل .د.عارف أبو عيد ص 624، عقد الرهن في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ل د. الشافعي السيد عوض ص58-59، الرهن في الفقه الإسلامي ل د. مبارك الدعيلج ص73-74.


(� )  أحكام القرآن 2/258.


(� )  التفسير الكبير 3/101.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/518، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/40، شرح الأبي على صحيح مسلم 5/ 525.


(� )  أضواء البيان 1/204، وانظر : معالم التنزيل للبغوي ص182، أحكام القرآن لابن العربي1/343 ، التفسير الكبير للرازي3/101، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/407، فتح الباري لابن حجر5/140، التحرير والتنوير لابن عاشور 3/ 121.


(� )  البحر المحيط2/571، وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية 1/386 ، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/428.


(� )  انظر : المحلى 8/87-88.


(� )  انظر : الرهن في الفقه الإسلامي ل د. مبارك الدعيلج ص78.





